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  الإهداء:
  إلى الذي علمني بأنه عندما تطفأ الأنوار لابد من إضاءة الشمعة 

  أبي العزيز.لا بلعن الظلام...

إلى من ملكت حواسي وإحساسي، واحتوت عقلـي وأفكـاري، وهامـت بهـا نفسـي وأنفاسـي ، 

  إلى المربية الفاضلة والشمس الوضاءة التي أنارت لي دروب النجاح في 

  أمي زكية.الحياة إليك أيتها الوالدة الحبيبة........

ي، واهتممـت أشكرك شكرا لا حد له ، فقد ربيتني أحسـن تربيـة، وأعنتنـي فـي إكمـال دراسـت

بي في كل شؤوني ، وعطرتي لي كل حياتي ،وأنرت لـي كـل دروبـي، أسـأل االله أن يبـارك فـي 

  حياتك، وأن يحفظك ويشفيك وأن يعينني على برك.

إلى من كانوا يضيئون لـي الطريـق ويسـاندونني ويتنـازلون عـن حقـوقهم لإرضـائي والعـيش 

  إخوتي.في هناء........

نية سمعتها وأرددها لكم بـأنني أحـبكم مـن كـل قلبـي ، يـامن أبعث أرق تحية وأعذب سيمفو 

  أخواتي.وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على شغف الإطلاع والمعرفة........

  إلى براءة وأمل العائلة براعمها الذين ينيرون اسمها ويعطرون جوها .......

  حفظكم االله.

  ا ينابيع المحبة.................أحبكم حبا لو مرعلى أرض قاحلة لتفجرت منه

  رضوان.إلى الحب الصادق، إلى من شاءت الأقدار أن تجمعنا...........

  صلاح الدين ورضا.إلى أهلي وأقاربي وخاصة منهم 

إليكن يا من تميزتن بأخلاقكن وسلوككن وتعاملكن، إليكن يامن كنتن قدوة ونورا وضاءا،  

ينع ثمرة وأطيب نفس ملؤها الحب والأمل احترت ماذا وكيف أهدي إليكن ، لكن قطفت لكن أ

  صديقاتي الحبيبات.والتفاءل، فصداقتكن هي أروع مافيكن..........

  LMDحقوق  2لدفعة ماستر إلى زملائي وزميلاتي

  . 2012-2011تخصص قانون إداري  

  سيقف قلمي هنا ليستقر برهة بين أنظاركم ما كتبت ، لعل هذه المفردات تكون

  تتذكروني يوما ما.....................خير معينة حتى 
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  الخاتمة :

إن وجود البناء اللاشـرعي مهمـا كـان سـببه فهـو غيـر مبـرر قانونـا، فوجـوده يخـل ويضـعف  

بالقـانون ويقصـر فـي دور كـل مــن السـلطة التشـريعية التـي ســنت هـذه القـوانين، والسـلطة التنفيذيــة 

التــي طبقــت وســاهمت فــي تنظــيم وتنفيــذ هــذه التشــريعات ، لكــن هــذه المخالفــات التــي مــن شــأنها 

ى العمرانيـــة لهـــا أســـبابها كـــون المـــواطنين مـــازالوا يســـيئون اســـتعمال أدوات التهيئـــة انتشـــار الفوضـــ

المتعلـق بتحقيـق مطابقـة  15-08والتعمير، وخاصة عدم الوعي لفهم أو لتطبيـق محتـوى القـانون 

  البنايات وإتمام  انجازها قد يؤول للأسباب التالية 

تباعهـا ،وهنـا نخلـص عدم توعية المواطنين وإعلامهـم بـالإجراءات الواجـب إ -1

أولا بــأن غيــاب الــوعي لــدى المــواطنين مــن شــأنه عــدم إدراكهــم بوجــود مخططــات متعلقــة 

يسـاهم فـي  بالتهيئـة والتعميـر ، وعلـى أساسـها تمـنح مختلـف الـرخص والشـهادات وهـذا مـا

انتشار البناء الفوضوي الذي يصل لحـد إنشـاء مجموعـات سـكنية دون رخصـة ، أضـحى 

 م الامتثال للقانون بالهدم.خلاصها في حالة عد

فقلة التوعية التحسيسية تبقي على غمـوض قـانون تحقيـق المطابقـة ، فالقـانون جـاء 

يفـرض علـى  غامضـا كونـه يتنـاول تسـوية لبنـاءات غيـر شـرعية وغيـر متناولـة سـابقا ، مـا

  المشرع تبسيطه وتوضيحه.

كـم جاء مؤقتا لخمس سنوات فقط ، فيصـعب دراسـة أكبـر  15-08القانون  -2

مــن ملفــات المطابقــة ، وحتــى فــي آجــال إجراءاتهــا، فإنهــا تعــد غيــر كافيــة بالنســبة لأدوار 

 الهيئات المعنية بالمعاينة والانتقال لعين المكان.

غمـــوض بعــــض مــــواد القــــانون مــــن حيـــث عباراتهــــا ومــــن حيــــث مضــــمونها  -3

إيجــاره ومثــال هــذا مســألة شــغل البنايــات وانتهــاء مــدة الإيجــار، فهــل المــؤجر قبــل تجديــد 

يجب عليه استصدار شهادة المطابقة أي توقيف الإيجار ومنه استبعاد عقارات من دائـرة 

 الاستغلال.

بقــاء المشــرع محتفظــا بالقواعــد العامــة لتســوية الأمــلاك المتنــازل عنهــا رغــم  -4

 وجود خصوصية لتحقيق المطابقة .
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ه بــالرغم مــن دور وزيــر الســكن والتعميــر بشــرحه لمضــمون هــذا القــانون لأنــ -5

 يلاقي هذا إشكالات من السلطات المنفذة له.

يخــص الأشــخاص الــذين لــم يمتثلــوا  فــي الأحكــام الجزائيــة وخاصــة منهــا مــا -6

ــــة المعنــــى بهــــذه  ــــار واضــــح لمعرف لأحكــــام المطابقــــة ، فالمشــــرع  لــــم يراعــــي وضــــع معي

 الأحكام.

علـــى ضــــرورة تحقيــــق المطابقـــة وإتمــــام انجــــاز  15-08لقـــد نــــص القــــانون  -7

 ن لم يراعي تزايد أسعار مواد البناء في السوق.البنايات، لك

اســتخدام المشــرع لمصــطلح عقــود التعميــر فــي حــين أن هــذه الأعمــال فــي   -8

 حقيقتها قرارات إدارية مما يستوجب المدلول الحقيقي لها .

حقق بعض من أهدافه ودليل ذلك تزايـد  15-08بالرغم من هذه الأسباب إن قانون 

كشـف مـدير التعميـر علـى مسـتوى العاصـمة،  بنايـاتهم ،حيـث  توجه المواطنين نحو تسـوية

أن عــدد الملفــات التــي تمــت دراســتها علــى مســتوى اللجــان الوصــية بالــدوائر الإداريــة فــي 

بلغــت ثمانيــة  2008أوت  20الصــادر فــي  15-08إطــار قــانون مطابقــة البنيــات رقــم 

  لبلدية المختصة.آلاف ملف تم إيداعه على مستوى المكاتب ا 10ألاف ملف من بين 

وترصــد مخالفــات التعميـــر وكــذا الـــدور الــرادع والمطبـــق ألا وهــو الهـــدم ، فإنــه كـــان 

مطبقا حسب ما توصل إليه من معلومات من أهل الاختصاص من موظفين لدى مديريـة 

 494مخالفــة عمرانيــة وبالمقابــل تنفيــذ  2203التعميــر وكــذا البلديــة والــدائرة حيــث ســجلت 

، بينما بلغـت التقـارير المنجـزة لرصـد هـذه  2012ر مارس المنصرم عملية هدم خلال شه

  .2865المخالفات 

تعــــد كفيلــــة لحــــد مــــا بتصــــليح  15-08فالآليــــات التــــي اســــتحدثت بموجــــب القــــانون 

الوضـــع القـــائم وتســـوية البنايـــات غيـــر الشـــرعية ، وكـــان أيضـــا الـــدور الـــرادع والحـــاد مـــن 

القضـــائية ســـواء الإداريـــة أو الجزائيـــة فـــي مخالفـــات التعميـــر الكـــامن فـــي تكـــاتف الجهـــات 

ضبط مخالفي العمران وتوقيع أقصى العقوبات عليهم وعدم التسامح معهم تحت مبـدأ قـوة 

  القانون الملزمة وضرورة تطبيق القانون.
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  لكن هذا لا يمنع من تقديم بعض الملاحظات :

 تمديــد آجـــال تطبيــق القـــانون كونــه إجـــراء مســوي مـــن شــأنه القيـــام بحضـــارة -1

 عمرانية راقية.

تفعيــل الــدور التحسيســي للمــواطنين وخاصــة لــدور البلــديات كونهــا الأقــرب  -2

 من المواطنين .

تــدارك إجــراءات التنــازل عــن أمــلاك الدولــة العامــة والخاصــة لتحقيــق طــابع  -3

 . 15-08الخصوصية على القانون 

المـــــــالكين مـــــــن مختلـــــــف  ةانضــــــباط الإدارات بالقواعـــــــد المقـــــــررة فـــــــي إفــــــاد -4

 ص والشهادات العمرانية متى توافرت فيها شروط الصحة للمنح.التراخي

تفعيــــــل دور شــــــرطة العمــــــران والأعــــــوان المكلفــــــون برقابــــــة البنايــــــات غيــــــر  -5

 المشروعة وتسجيل المخالفات مع الإصرار على توقيع عقوبات مناسبة.

تبســيط الإجــراءات أكثــر بإضــافة آليــات تســوية إلكترونيــة تــتم عــن بعــد فهــي  -6

 المصاريف و الكثير من الجهد واختصار في الإجراءات.توفر بعض 

إن إجــراء الهـــدم أصـــعب الحلــول وأخطرهـــا ، كونهـــا لا تراعــي حالـــة البـــاني  -7

فعلمه بالتسوية لفائدته لكن عدم تقدمه لإنهاء هذه الإجـراءات قـد يكـون لسـبب ارتفـاع 

  ، ومنه فهو يقضي على البناء. أسعار مواد البناء
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بادر المشرع الجزائري بتسوية البناءات الفوضـوية أو غيـر الشـرعية بتحقيـق مطابقتهـا طبقـا 

المتعلــق بتحقيــق مطابقــة البنايــات وإتمــام انجازهــا  2008جويليــة  8المــؤرخ فــي  15-08للقــانون 

الــذي يعــد المتعلــق بالتهيئــة والتعميــر و  1990ديســمبر  01المــؤرخ فــي  29-90بعــد قــانون هــذا و 

انجـاز  ملتشريعي الأساسي لقواعد العمران وهذا حرصا منه علـى ضـرورة التسـوية وإتمـاالمصدر ا

أشــغال البنــاء وفــق آليــات ووســائل مــن شــانها معالجــة التشــوه العمرانــي النــاتج عــن مخالفــة قــوانين 

العمران والشروط التقنية للبناء وهذه الوسائل هي : شهادة المطابقة بـرغم قـدم ظهورهـا لكـن بوجـه 

لبناء على سـبيل التسـوية بغرض تحقيق أهداف المشرع من جراء هذا القانون وكذا رخصة اجديد 

، رخصة الإتمام على سبيل التسوية مع العلم أن كل وثيقة متعلقة بحالـة  الإنجاز إتمام، رخصة 

ض إجراءات تحصـيل كـل واحـدة علـى معينة من البناء وهو ما سنوضحه في هذا الفصل مع عر 

  ث الآتية : وفق المباح حدى

  تسوية وضعية البناء التام  آليات الأول:المبحث 

  التام.تسوية وضعية البناء غير  آليات الثاني:المبحث 

  مطابقة البنايات .التصريح ب إجراءاتالمبحث الثالث : 
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  : آليات التسوية لوضعية البناء التام.الأولالمبحث 

في وسـيلتين همـا شـهادة المطابقـة ورخصـة البنـاء  تتمثل آليات التسوية لوضعية البناء التام

علـى سـبيل التســوية فلشـهادة المطابقــة سـابقة قانونيــة لكـن رخصـة البنــاء علـى ســبيل التسـوية آليــة 

علـى غـرار شـهادة المطابقـة ولمعرفـة  29-90، ولم تذكر فـي القـانون 15-08مستحدثة بالقانون 

ا كــالآتي مـتطبيقهمـا وطلـب الحصــول عليه أهميـة كـل واحــد وجـب التطـرق لهمــا بـالتعريف ونطــاق

  الملفات والمراحل القانونية التي تمر بها. إيداع إجراءاتوأخيرا 

  شهادة المطابقة. المطلب الأول:

تكتســب شــهادة المطابقــة أهميــة بالغــة ليســت أقــل مــن الــرخص الســابقة لهــا كرخصــة البنــاء 

  ة أهميتها وجب التطرق لدراستها كالتالي:البناء وشغله لمعرف لإتمامالتزام  الأخرىهي تعد وإنما 

  : مفهوم شهادة المطابقة.الأولالفرع 

  أولا: تعريف شهادة المطابقة.

  ) التعريف اللغوي:1

والصـــورة أي قــــارن بينهمــــا للتأكــــد مــــن عــــدم  الأصــــلبق/ طــــابق اطـــابق، يطــــابق فهــــو مطــــ

  موافق للواقع. مطابق للواقع أي ،اختلافهما

  )1( ما على حذو واحد.مطابقة الشيئين: أي جعله

المعــدل  1990ديســمبر  01المــؤرخ فــي  29-90لــم يحــدد القــانون ) التعريــف القــانوني: 2

المتعلــــق بالتهيئــــة والتعميــــر مفهومــــا أو  14/08/2004المــــؤرخ فــــي  05 -04ون والمــــتمم بالقــــان

                                                 
بعة، المؤسســة الوطنيــة الطبعــة الســا القــاموس الجديــد للطالــب،علــي بــن هاديــة، بلحســين البلــيش، الجيلانــي الحــاج يحــي.  –) 1(

  .596.ص.1991للكتاب، الجزائر، 
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 لبنـاء.مـع رخصـة ا الأشـغالمطابقـة  إثبـاتبالتأكيـد علـى ضـرورة  اكتفـىتعريفا لشـهادة المطابقـة، 

)1(  

علـى رخصـة  الأشـغالمطابقـة  إثبـاتيتم عنـد انتهـاء أشـغال البنـاء،  «حيث نص على أنه 

  )2( »البناء بشهادة المطابقة.....

الـــــذي يحـــــدد كيفيـــــات  1991مـــــاي  28المـــــؤرخ فـــــي  176 -91المرســـــوم التنفيـــــذي وفـــــي 

المطابقــــة  تحضــــير شــــهادة التعميــــر ورخصــــة التجزئــــة وشــــهادة التقســــيم ورخصــــة البنــــاء وشــــهادة

.... يتعـــين علـــى المســـتفيد مـــن رخصـــة البنـــاء عنـــد انتهـــاء أشـــغال «ورخصـــة الهـــدم وتســـليم ذلـــك:

ذلـك، اسـتخراج شـهادة مطابقـة  الأمرن اقتضى إالبناء وعند انتهاء أشغال التهيئة التي يتكفل بها 

  )3(.»المنجزة مع أحكام رخصة البناء الأشغال

الــــذي يحــــدد قواعــــد مطابقــــة  2008جويليــــة  20المــــؤرخ فــــي  15-08القــــانون  أحكــــامأمــــا 

انجازهــا، فكــان المشــرع فــي تعريفــه لشــهادة المطابقــة غامضــا حــين عــرف تحقيــق  وإتمــامالبنايــات 

التي يتم من خلالها تسوية كل بناية تم انجازها أو لم يـتم بـالنظر  الإداريةالوثيقة  «المطابقة بأنها

  .»)5(وقواعد التعمير )4(الأراضيللتشريع والتنظيم المتعلق بشغل 

                                                 
الحق للشخص ( طبيعي أو معنوي) بإقامـة بنـاء  ةرخصة البناء: قرار إداري صادر من سلطة مختصة قانونا تنتج بمقاضا -) 1(

قواعــد ي نــورة، منصــور  جديــد أو تغييــر بنــاء قــائم قبــل البــدء فــي أعمــال البنــاء التــي يجــب أن تحتــرم قواعــد العمران.مــأخوذ عــن

 .38، ص 2010، دار الهدى، الجزائر، التهيئة والتعمير وفق التشريع

 . المعدل والمتممالمتعلق بالتهيئة والتعمير  1990مؤرخ في أول ديسمبر 29 -90القانون من  75المادة  -) 2(

1( 
ير شـهادة التعميـر يحـدد كيفيـات تحضـ 1991مـاي  28المـؤرخ فـي   176 -91المرسوم التنفيذي مـن  54المادة  -)3(

 26الجريـدة الرسـمية عـدد  ،وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقـة ورخصـة الهـدم وتسـليم ذلـك   ورخصة التجزئة

 . المعدل والمتمم

،فقد تعرض لتعريف الأراضي العامرة والأراضي   المتعلق بالتوجيه العقاري 1990نوفمبر  18المؤرخ  25 -90القانون  -)4(

لــة للتعميــر فــي إطــار تحديــد عناصــرها التقنيــة دون أن يغفــل التعــرض بالمســاحات والمواقــع المحميــة والاعتبــارات التــي يقــوم القاب

 عليها ووسائل حمايتها.

قواعــد التعميرالمتمثلــة فــي مخطــط شــغل الأراضــي ومخطــط التهيئــة والتعميــر وكــذا الــرخص والشــهادات المنظمــة لهمــا حســب -)5(

 .29-90القانون 
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فعملية تحقيق مطابقة البنايات تـتم طبقـا للقواعـد المفروضـة فـي تنظـيم أدوات التعميـر وفـي 

غيابهــا القواعــد العامــة للتهيئــة والتعميــر، ويترتــب عــن هــذا أن تحقيــق المطابقــة لا يمــس بحقــوق 

ة فـي أدوات التعميـر ينـبالغير المستمدة من القانون المدني كالارتفاقات المدنية طالما أنهـا غيـر م

  :2007-09 -12بتاريخ  410719كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم 

مالــــك العقــــار حــــق التمســــك بــــالرخص ومطابقــــة للا تعطــــي  إداريــــة... إن وجــــود وثــــائق «

مــن  691ن مســؤولية مضــار الجــوار بمفهــوم المــادة مــ إعفــاءهلقواعــد العمــران، بغــرض  الأشــغال

  )1( »ا تسلم تحت التحفظ لحماية الغير...القانون المدني، لأنه

ة للرقابـــة البعديـــة وعلـــى ضـــوء مـــا ســـبق ذكـــره يمكـــن تعريـــف شـــهادة المطابقـــة بأنهـــا: وســـيل

طبقــا للتصــاميم المصــادق عليهــا وفقــا لبنــود أحكــام  الأشــغالتثبــت انجــاز  الإدارةللتعميــر فــي يــد 

مشــروع وتأكيــد لمحتــوى رخصــة البنــاء رخصــة البنــاء، وتعتبــر هــذه الشــهادة أداة قانونيــة لاســتلام ال

لكـــن التعريـــف ،)2(ذا احتـــرام صـــاحب الرخصـــة لقواعـــد التعميـــر ولمخططـــات التهيئـــة والتعميـــركـــو 

وفقـــا لأحكـــام  الأشـــغالم عنـــد الانتهــاء مـــن يســـل إداريهـــو أن شـــهادة المطابقـــة هــي عقـــد  الأصــح

قـة بالبنايـة شـهادة المطابتعلق ، ولا ترخصة البناء ولهذا التعريف تفسير سنذكره في العنوان التالي

  فقط بل بمنشآت وعناصر التجهيز الضرورية لاستخدام المباني أيضا.

مــن  54يعتبــر الحصــول عليهــا أمــرا وجوبيــا وإلزاميــا، نــص صــراحة علــى ذلــك فــي المــادة 

مـن  7، المـادة الصـريحة 29 -90 انونقـال مـن  75السـالفة الـذكر ، ومـادة  176 -91المرسوم 

  .»أشغال انجاز أي بناية مشيدة وتحقيق مطابقتها.... إتمام إلزاميايعد  «:15 -08 القانون

  

  

 

                                                 
 .353.غير منشور.ص.  2010،  ، الجزء الثالث( الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية)قرارالمحكمة العليا، عدد خاص  -   )1(

 .70، ص مرجع سابقمنصوري نورة،  -  ) 2(
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  ثانيا: عناصر شهادة المطابقة.

  ) الطبيعة القانونية لشهادة المطابقة:1

  قرار: -أ

المجلـس شهادة المطابقة هي قرار صادر عن الجهة المختصة والممثـل فـي شـخص رئـيس 

29-90هذا وفقا لأحكام القانون  الأمرى ن اقتضإأو الوالي  البلدي،الشعبي 
)1(

. 

   عقد :  -ب

مســـتحدثا فـــي  الإجـــراءالمطابقـــة هـــي مـــن عقـــود التعميـــر فجـــاء هـــذا  أمـــا اعتبـــار أن شـــهادة

تؤســـس لـــدى الـــوزير المكلـــف بـــالتعمير ،بطاقيـــة وطنيـــة تســـجل «  :  93مـــادة  15 -08 انونقـــال

  1990ديســمبر  1المــؤرخ فــي  29-90رقــم فيهــا عقــود التعميــر المســلمة تطبيقــا لأحكــام القــانون 

  المعدل والمتمم المذكور أعلاه وأحكام هذا القانون وكذا المخالفات المتعلقة بها .

 إفــادة القضــائية،وإذا اقتضــى الأمــر الجهــات  الولايــات، البلــديات،لهــذا الغــرض يجــب علــى 

  .»ه أعلاالوزير المكلف بقطاع التعمير بكل المعلومات والمعطيات المذكورة 

المتعلــق بالبطاقــة الوطنيـــة  2009أوت  30المــؤرخ فــي  276 -09وفقــا لأحكــام المرســوم 

  لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها.

  :276 -09من المرسوم  5فشهادة المطابقة هي من عقود التعمير وفقا لنص المادة 

  تحتوي البطاقة الوطنية المعطيات الآتية: «

:....... شـهادة المطابقـة( يـأتيقود التعمير، ويقصد بها، في مفهوم هذا المرسـوم مـا ع -1

  بين ما إذا كان العقد سلم على شكل حصص).....

  هي: البطاقية الوطنية ثلاث بطاقيات فرعيةضمن تنشأ 

                                                 
 . 29-90القانون من  75المادة  -  ) 1(
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للتشــريع  طبقــا  الصــادرة الإداريــةالبطاقيــة الفرعيــة لعقــود التعميــر، بطاقيــة فرعيــة للقــرارات 

، وعنـد الاقتضـاء، عـن الـولاة، البطاقيـة الفرعيـة  س الشعبية البلديةمعمول به عن رؤساء المجالال

وعنــد  29-90قــرار حســب مقتضــيات القــانون  ومنــه فالشــهادة، )1(» الــة النهائيــة...دللقــرارات الع

  تصنيفها تصنف على أنها ضمن عقود التعمير.

  ) أهمية شهادة المطابقة:2

المنجزة مـع أحكـام رخصـة  الأشغالمدى احترام و  )2(هاء أشغال البناء،إنوسيلة لتبيين  -)1

  البناء.

رخصـــــة للســـــكن أو تـــــرخيص باســـــتقبال الجمهـــــور أو المســـــتخدمين مهمـــــا كـــــان نـــــوع  -)2

نـــــاء مخصصـــــا لوظـــــائف اجتماعيـــــة وتربويـــــة أو الخـــــدمات أو اختصـــــاص البنـــــاء ســـــواء كـــــان الب

دان اســـتغلال المؤسســـات يـــعية والتنظيميـــة فـــي مالتشـــري الأحكـــامالتجـــارة مـــع مراعـــاة  أوالصـــناعة 

 «:  15 -08ه المشـرع فـي القـانون ر و ، وهو مـا محـ)3( الخطرة أو غير الملائمة أو غير الصحية

بعــد الحصــول علــى شــهادة المطابقــة المنصــوص عليهــا فــي  إلاشــغل أو اســتغلال أي بنايــة  نــعيم

)4(.»هذا القانون
  

ضـرورة التنظـيم وهـذا التنظـيم يكـون بالتوعيـة  15 -08تنفيـذ أحكـام القـانون  إطـارجاء في 

يــأتي دور الخليــة المختصــة علــى مســتوى مديريــة التعميــر والبنــاء التــي تســتند  الأســاسوعلــى هــذا 

حمــــلات توعيــــة وتنــــوير  مبتنظــــيم الجمهــــور حــــول هــــذه الآليــــة وأهميتهــــا، وذلــــك عــــلاإلهــــا مهــــام 

القــانون لاســيما وأن عــدد الملفــات التــي تــم المتبعــة لاســتيفاء شــروط  الإجــراءاتالمــواطنين وشــتى 

                                                 
 التعميــر لــق بالبطاقــة الوطنيــة لعقــودالمتع 2009أوت  30المــؤرخ فــي   276 -09المرســوم التنفيــذي مــن  10المــادة  -) 1(

 .50الجريدة الرسمية عدد ، والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها

 ، مجلس الدولة ، الغرفة الثانية، غير منشور.2005نوفمبر 29مؤرخ في  19270قرار رقم  –) 2(

  .176 -91المرسوم التنفيذي من  56المادة   -) 3(

،الجريـدة المتعلق بقواعد مطابقـة البنايـات وإتمـام إنجازهـا 2008جويلية  20مؤرخ في  15 -08نون القامـن  10المادة  -) 4(

 .44الرسمية عدد 
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نه أاستقبالها لا تمثل العدد الحقيقي للبنايات غير المتممة مع التأكيد علـى أن هـذا القـانون مـن شـ

  )1( المسطرة التي جاء بها. الأهدافتحقيق 

  الفرع الثاني: نطاق تطبيق شهادة المطابقة.

  النطاق الموضوعي لشهادة المطابقة.أولا: 

ووفقــــا لأحكــــام  ،)2(ن البنــــاء المعنـــي باستصــــدار شـــهادة المطابقــــة هـــو البنــــاء التـــامأ حقيقـــة

 جلـس الشـعبي البلـديالمشـعر يجـب علـى المالـك أو صـاحب المشـروع أن ي «: 29 -90القانون 

  )3(.»البناء لتسلم له شهادة المطابقة بإنهاء

و البنـاء الـذي اسـتوفى أشـغاله فهي متعلقة بالبناء التام، والبنـاء التـام بمفهـوم هـذا القـانون هـ

  كاملة، لشغل واستغلال البناء.

فقـــد جعـــل شـــهادة المطابقـــة وثيقـــة تســـوية  15 -08القـــانون  اســـتحدثهالـــذي  الإجـــراءلكـــن 

نــــاء ولكنهــــا غيــــر مطابقــــة لأحكــــام هــــذه المتحصــــلة علــــى رخصــــة ب بالنســــبة للبنايــــات المتممــــة و

  )4( .الأخيرة

  التامة عموما وخصوصا: فشهادة المطابقة متعلقة بالبنايات

  .البناية المطابقة لرخصة البناء -1

بنــاء أي وهــي البنايــة المخالفــة لمحتــوى رخصــة ال: البنايــة غيــر مطابقــة لرخصــة البنــاء -2

الشــروط المحــددة  و ات التهيئــة والتعميــرولمخططــقواعــد التعميــر عــدم احتــرام صــاحب الرخصــة ل

الــذي  1991مـاي  28المـؤرخ فــي  177 -91: رخصــة البنـاء الموضـحة فــي المراسـيم إثبـاتفـي 

                                                 
  http:// www. Barasy. Com مأخوذة من الموقع مقالة(التصريح بمطابقة البنايات)،نور الدين موسى . -  ) 1(

مجلـس  فيهـا( دراسـة فـي التشـريع الجزائـري مدعمـة بأحـدث قـرارات ، قرارات العمـران الفرديـة وطـرق الطعـنعزري الزين - ) 2(

 .66، ص .2005. دار الفجر للنشر والتوزيع، بسكرة، طبعة الدولة)

 .29 - 90قانون من  56المادة  -  ) 3(

 .15 -08قانون من  20المادة   -  ) 4(
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يحــدد إجــراءات إعــداد المخطــط التــوجيهي للتهيئــة والتعميــر والمصــادقة عليــه ، ومحتــوى الوثــائق 

يحـدد إجـراءات إعـداد مخططـات  1991مـاي  28المـؤرخ فـي  178 -91والمرسـوم ، المتعلقة به

    .شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

وذلــــك بمــــنح شــــهادة  11تكلــــم المشــــرع علــــى تســــوية جزئيــــة فــــي الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة 

المطابقة حسب الحصص المنجزة التي تحصلت على رخصة بناء ، فليس مـن الضـروري انتهـاء 

أشغال البناية كاملة بل حتـى وان كانـت جزئيـة قـد تـم انجازهـا وقـد تحصـل علـى رخصـة بنـاء لهـا 

  شهادة المطابقة لاستغلال الجزئية . أن تباشر إجراءات طلب

  لشهادة المطابقة. كانيالمثانيا: النطاق 

تعتبـــر جميـــع البنايـــات مهمــــا كـــان موقعهـــا خاضـــعة لتحقيــــق المطابقـــة باستصـــدار شــــهادة 

  المطابقة.

تحديــدا للنطــاق  نجــد لاالقــوانين الســارية المفعــول فــي مجــال رخصــة البنــاء  إلــىبــالرجوع و 

لا تخضـــع لرخصـــة البنـــاء  «: التـــي تـــنص،  )1( 53بموجـــب نـــص المـــادة  إلاالمكـــاني للرخصـــة 

البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتـي يجـب أن يسـهر صـاحب المشـروع علـى توافقهـا 

  .»التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير والبناء الأحكاممع 

ئق الهياكــل القاعديــة التــي .... ولا تعنــي هــذه الوثــا«:)2(الأولــىكمــا جــاء أيضــا فــي المــادة 

تحتمــــي بســــرية الــــدفاع الــــوطني وتشــــمل الهياكــــل القاعديــــة العســــكرية المخصصــــة لتنفيــــذ المهــــام 

ي طابعـا سـالرئيسية لوزارة الدفاع الوطني، كما لا تعني بعض الهياكل القاعدية الخاصـة التـي تكت

  .»لهيئات أو المؤسسات...عة لبعض الدوائر الوزارية أو ابوالتا الأولىاستراتيجيا من الدرجة 

غيـر قابلـة لهـذا فالمواد واضحة في أن الهياكل القاعدية التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني 

  وهذا للسرية التي تتسم بها هذه الهياكل.الإجراء، 

                                                 
  .15-08قانون من  53المادة  -  ) 1(

 .176 -91التنفيذي المرسوم المادة الأولى من  -  ) 2(
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لا  «: 13ونفــــى خضــــوع بعــــض البنايــــات لأحكامــــه فــــي المــــادة  15 -08جــــاء قــــانون  و

جــاز وتهيئــة واســتغلال البنايــات العســكرية التــي تقــوم بهــا تخضــع لأحكــام هــذا القــانون، شــروط ان

  .»التي تتم لحسابها أووزارة الدفاع الوطني 

فكل ما يتعلق بالبنايات العسـكرية الخاضـعة لـوزارة الـدفاع الـوطني فهـو غيـر معنـي بأحكـام 

  .15 -08 القانونوقواعد 

  : طلب الحصول على شهادة المطابقة.الفرع الثالث

  قة بطالب الشهادة.علأولا: شروط مت

 إشـعارعلى أن المالك أو صاحب المشروع هما اللذان كلفت لهما مهمـة  56نصت المادة 

  )1( المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء لكي تسلم لهما شهادة المطابقة.

بينمـــا كـــان مـــؤهلا لاســـتخراج شـــهادة المطابقـــة المســـتفيد مـــن رخصـــة البنـــاء حســـب أحكـــام 

مـن نفـس  34والمسـتفيد مـن رخصـة البنـاء نصـت عليـه المـادة  ،)2( 176 -91المرسوم التنفيـذي 

المخصصـة لهـا قطعـة  المصلحة أوله قانونا، والهيئة  خصالمرسوم: المالك، المستأجر لديه المر 

  .الأرض

وحــــدد هويــــة طالــــب  15 -08بالقــــانون المســــتحدث  هاحصــــر المشــــرع الجزائــــري و  فتــــدخل 

  لمشروع، كل متدخل مؤهل.شهادة المطابقة بالمالك، صاحب ا

القانونيـة المعمـول بهـا وتتحقـق وتتـرجم هـذه  الأحكـامبـت صـفة المالـك حسـب تث المالك: -أ

  )3( .34المادة  حسب ما نصت عليه  إداريشهادة الحيازة أو عقد  أوالصفة بعقد الملكية 

  

                                                 
 .29 -90القانون من  56المادة   -  ) 1(

 .176 -91المرسوم التنفيذي  من 54المادة  -  ) 2(

 .176 -91المرسوم التنفيذي من  34المادة  -  ) 3(
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  في العقود التالية: الأخيريتجسد هذا  ) عقد الملكية:1

فيـه موظـف أو ضـابط عمـومي أو شخصـي مكلـف  يثبـتعقـد هـو  * عقد رسـمي مشـهر:

ال القانونيــة وفــي حــدود كمــا تــم لديــه أو مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك طبقــا للأشــ ةبخدمــة عامــ

  )1( سلطته واختصاصه.

زيــادة عــن العقــود التــي يــأمر القــانون «  :مــن القــانون المــدني 1مكــرر 324ونصــت المــادة 

ت طائلــة الــبطلان ، تحريــر العقــود التــي تتضــمن نقــل شــكل رســمي يجــب ، تحــ إلــى بإخضــاعها

عقـــود  أوتجاريـــة  أوزراعيـــة  إيجـــارعقـــود  أوحصـــص فيهـــا ،  أوحقـــوق الشـــركة  أوملكيـــة عقـــار 

مؤسسات صـناعية فـي شـكل رسـمي ، ويجـب دفـع الـثمن لـدى الضـابط  أوتسيير محلات تجارية 

  .»  ... العمومي الذي حرر العقد

لا تنقـل «  مـدني:ال مـن القـانون 793ملكيـة فقـد نصـت المـادة أما فيما يخـص بشـهر نقـل ال

 إلافـي حـق الغيـر  أمفـي العقـار سـواء كـان ذلـك بـين المتعاقـدين  الأخرىملكية والحقوق العينية ال

التــي تــدير مصــلحة شــهر  نالقــواني وبــالأخصالتــي يــنص عليهــا القــانون  الإجــراءاتروعيــت  إذا

  . »العقار 

: وهـي تكتسـب نفـس الطـابع تحـرر مـن قبـل القاضـي الشـرعي* عقود عرفية التـي كانـت 

الرسمي للعقود التي تحرر من قبل الموظف العام أو الضابط العمومي، وهو ما كرسته المحكمـة 

  )2( .06/1989/ 03المؤرخ في  94 140العليا في القرار رقم 

 نطــاق فيمـا بيـنهم بصـفتهم خـواص خـارج مـن الأطـرافهـي عقـود يحررهـا  العرفيـة:العقـود 

  )3( .الإمضاءالضابط العمومي والعنصر الذي يهم صحة هذا العقد هو  تدخل

                                                 
 ، الجريـــدة الرســـمية عـــدد      المتضـــمن القـــانون المـــدني 1975ســـبتمبر26المـــؤرخ فـــي  58-75الأمـــرمـــن   324المـــادة  -  ) 1(

 .2007مايو  13المؤرخ في  05-07معدل ومتمم بالقانون   78

 .29. ص 2009.دار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة ، الجزائر. الملكية العقارية الخاصة حمايةحمدي باشا،  -  ) 2(

، ص 2008التوزيـع، الجزائـر.، دار هومـة للطباعـة والنشـر و  الملكية والنظام العقـاري فـي الجزائـر( العقـار)عمار علوي،  -)  3(

146. 
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  مدني.من القانون ال 328 المادة  1971/ 01/ 01العقود العرفية المبرمة بعد  إلى إضافة

ــازة:2 المــؤرخ فــي  25 -90أجــاز المشــرع فــي قــانون التوجيــه العقــاري رقــم  ) شــهادة الحي

 823يمكـن كـل شــخص حسـب مفهـوم المــادة  «ه، التــي تـنص:منـ 39فـي المـادة  18/11/1990

، يمــارس فــي أراضــي الملكيــة الخاصــة، 1975ســبتمبر  26المــؤرخ فــي  58-75رقــم  الأمــرمــن 

قطعة وهادئة وعلانيـة لا تشـوبها شـبهة أن يحصـل نالتي لم تحرر عقودها، ملكية مستمرة وغير م

العقــاري،  والإشــهارات التســجيل وهــي تخضــع لشــكلي» شــهادة الحيــازة« علــى ســند حيــازي يســمى

  .» الأراضيسجل مسح  إعدادوذلك في المناطق التي لم يتم فيها 

 خصهــي ممارســة الصــلاحيات المرتبطــة بــالحق علــى العكــس، ( ســواء كــان الشــ :ةالحيــاز 

  )1( أن يتصرف كأنه هو المالك. عينغير المالك لل خصن هذا الشممالكا أم لا) يفترض 

فـي تنميـة حياتهـا المدنيـة  الإدارةهـي عبـارة عـن عقـود تعاقديـة تبرمهـا  :الإداريـة) العقود 3

، الــــولاةمثلمــــا يقــــوم بــــذلك الشــــخص العــــادي، تحــــرر هــــذه العقــــود مــــن طــــرف رؤســــاء البلــــديات، 

يخضــع العقــد  ،العمــوميضــابط الصــفة  الوطنيــة ذوي الأمــلاكالمؤهلــون مــن مصــالح ون والموظفــ

  )2( .ومثالها عقد امتياز الحجية أمام الغير همنح له هذت التسجيل و الشهر إجراءات إلى الإداري

المـــــــؤرخ  02-97مـــــــن قـــــــانون رقـــــــم  51المـــــــادة  أضـــــــافت صـــــــاحب حـــــــق الامتيـــــــاز :ف

قـــد أضـــافت شخصـــا آخـــر لـــه الحـــق فـــي  1998والمتضـــمن قـــانون الماليـــة لســـنة  31/12/1997

سـابقة لهـذه الأخيـرة  طلب رخصة البناء ومنه التزام استصدار شهادة المطابقة كون رخصة البنـاء

 29-90وهــو صـــاحب حــق الامتيـــاز علــى الأمـــلاك الوطنيـــة الخاصــة ، لـــم يتطــرق إليهـــا قـــانون 

مــن ذات  51وقــد جــاء فــي نــص المــادة  176-91للتهيئــة والتعميــر ولا حتــى المرســوم التنفيــذي 

أو الموجهـة  يمكن التنازل أو المنح بامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة«القانون : 

لانجــاز مشــاريع اســتثمارية بــالمزاد العلنــي وذلــك لهيئــات عموميــة أو المعتــرف لمنفعتهــا العموميــة 

...«.  

                                                 
 .135، ص. مرجع سابقعمار علوي، -)  1(

 .145ص .، مرجع سابقعمار علوي،  -)  2(
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 ومنه فان عقد الامتياز هو إشهار لإثبات ملكية عقار معين قصد استغلاله .

هو كل من منحه القـانون مكانـة الحصـول علـى رخصـة البنـاء وهـو  ب) صاحب المشروع:

  .15 -08 القانونمن  22، 21، 20، 19المشرع الجزائري في المواد  ما عبر عنه

صاحب البناية المتممة والمتحصل على رخصة البناء لكنهـا غيـر مطابقـة لأحكـام  -مثلا: 

  .الأخيرةهذه 

  ة المتممة وغير متحصل على رخصة البناء.بنايصاحب ال -      

ن يقـدم عليـه كـل شـخص انتهـى في طلـب شـهادة المطابقـة أ الأصل ج) كل متدخل مؤهل:

المشـــرع أخـــذ بعـــين الاعتبـــار حالـــة عـــدم تصـــريح المكلـــف فـــي آجالـــه  نأ إلامـــن أشـــغال البنـــاء، 

وجوبــا بمبــادرة عــن رئــيس المجلــس  الأشــغالعمليــة مطابقــة  ىر جــ... ت«فأوجــب فــي الفقــرة الثالثــة:

  )1(.»الشعبي البلدي أو مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية

  ثانيا: مضمون الطلب ومرفقاته.

 -08   القـانونة العادية والتسوية التـي جـاء بهـا يختلف طلب شهادة المطابقة حسب الحال

15:  

  :  ) طلب شهادة المطابقة للأشغال التامة والمطابقة لرخصة البناء1

صـراحة يتقـدم المصـرح لمقـر المجلـس  57في المـادة  176-91المشرع في المرسوم  أجاز

، ولم يـتكلم عـن أي الأخيرنسختين ويودع عند هذا  يفد تصريح يعببي البلدي لمكان البناء الشع

البناء التـام والمطـابق لرخصـة البنـاء، كـون المشـرع يؤكـد فـي  ملف مرفق بالتصريح كونه يتضمن

  التشريعات السابقة على أن المستفيد من شهادة المطابقة هو المستفيد من رخصة البناء.

                                                 
 .176 -91المرسوم التنفيذي من  57المادة  -)  1(
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 صارمة مقررة في طلب الرخصة بحد ذاتها وكذا الوثائق المطلوبة. إجراءات يرةالأخولهذه 

)1(  

ن كان هناك وجود مخالفة بعدم المطابقـة إ فليس هناك مجال لعدم استخراج رخصة البناء و 

ردعـي لا يقبـل التماطـل تحـت طائلـة عـدم  إجـراءبالعقوبـات وهـذا  عـذارالإتمنح فرصـة زمنيـة مـع 

  التنفيذ.

ونــص المشــرع  دة المطابقــة لبنــاء تــام لكــن غيــر مطــابق لرخصــة البنــاء:) طلــب شــها2

علــى خضــوع البنايــات المعنيــة باستصــدار شــهادة  15 -08 القــانونمــن  24صــراحة فــي المــادة 

.... البنايـات التـي تحصـل صـاحبها «:2وأخـص بالـذكر الفقـرة  15المطابقة والمذكورة في المـادة 

  .»حكام الرخصة المسلمة....على رخصة بناء و هي غير مطابقة لأ

، حيــث إقليميــاالمخــتص  المجلــس الشــعبي البلــدينســخ يقــدم لــرئيس  05لتصــريح يقــدم فــي 

  .)2(لمكان وجود البناية البلدي تسحب استمارة التصريح من المجلس الشعبي

  : التالية  ويكون التصريح حاويا للبيانات

  مشروع .اسم ولقب المالك أو القائم أو اسم الشركة لصاحب ال -

 طلب تحقيق مطابقة البناية أو رخصة إتمام الانجاز . -

 عنوان البناية وحالة تقدم الأشغال بها . -

 مراجع رخصة البناء المسلمة وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجدت . -

 الطبيعة القانونية للوعاء العقاري بالنسبة للمباني المشيدة بدون رخصة البناء . -

)3( مها عند الاقتضاء .تاريخ بداية الأشغال وإتما -
 

                                                 
ص. ،  2008، مجلـة الفكـر، عـدد ثالـث، (إجراءات إصـدار قـرارات البنـاء والهـدم فـي التشـريع الجزائـري) عزري الـزين،  -)  1(

14. 

 .154 -09المرسوم التنفيذي  من 03المادة  -)  2(

 .15-08القانون من  25المادة  -)  3(
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يجــــب أن يرفـــــق التصـــــريح بملـــــف يحتـــــوي علـــــى كـــــل الوثـــــائق الثبوتيـــــة المكتوبـــــة والبيانيـــــة 

  الضرورية للتكفل بالبناء .

 الأمــرعنــدما يتعلــق   -2...« :4الملــف المرفــق بالتصــريح فــي المــادة وجــاء الــنص علــى 

المسـلمة ، كمـا جـاء فـي المـادة بطلب شهادة المطابقة لبناية متممـة وغيـر مطابقـة لرخصـة البنـاء 

  :  15-08من قانون  20

  ،الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة  -

  ، 1/500مخطط الكتلة للبناية كما اكتملت بسلم  -

  ،  1/50المخططات لكل طابق والواجهات كما اكتملت بسلم  -

ـــغال المنجــــــزة مــــــع اخــــــذ الخصوصــــــي - ات الفيزيائيــــــة مخططــــــات الهندســــــة المدنيــــــة للأشـــ

  والميكانيكية للأرض بعين الاعتبار ، 

  )1( .» مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية  -

  .بناء على سبيل التسويةالالمطلب الثاني: رخصة 

ولبيـــــان أســـــباب اســـــتحداثها وجـــــب التطـــــرق  15 -08هـــــذه الآليـــــة مســـــتحدثة فـــــي القـــــانون 

  صول عليها.لمفهومها وكذا نطاق تطبيقها وطلب الح

  

  

  

  بناء على سبيل التسوية.الرخصة  مفهوم: الأولالفرع 

                                                 
 . 154-09لمرسوم التنفيذيامن  04المادة  -)  1(
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  . بناء على سبيل التسويةالرخصة  أولا: تعريف

لطالبهـا  ةالإدار يمـنح بمقتضـاه  إداريتصـدر بموجـب قـرار  إداريـةهي وثيقـة  رخصة البناء:

هيئــة والتعميــر المتعلقــة بالت لأحكــاملالحــق فــي انجــاز مشــروعه، بعــدما أن تتأكــد مــن عــدم خرقــه 

، والمخطـط التـوجيهي للتهيئـة والتعميـر، وكـذلك المخططـات الأراضـيالمترجمة في مخطـط شـغل 

 القـــانونهـــذا فـــي مفهومهـــا علـــى مـــا نصـــت عليـــه أحكـــام .)1( الخاصـــة والبيئيـــة والمنـــاطق المحميـــة

90- 29.  

 حاصـــل علـــى شـــهادة غيـــر، بمقتضـــاه يـــتم تســـوية البنـــاء المـــتمم لكـــن إداريلكـــن هـــي عقـــد 

المطابقة، واعتبارها عقد من عقود التعمير هو التصنيف الجديـد الـذي صـنفه المشـرع وفقـا للمـادة 

5. )2(  

، ومنه فرخصة بنـاء »على سبيل التسوية «عبارة  ما أضافه المشرع قصد التسوية كان في

ســلم لطالبهــا بغــرض تســوية بنــاءه المــتمم وغيــر متحصــل علــى رخصــة يعلــى ســبيل التســوية عقــد 

  )3( بناء.

  ثانيا: عناصر رخصة البناء على سبيل التسوية.

  ) الطبيعة القانونية للرخصة:1

يــتم بمقتضـاه الالتــزام مـن طــرف صــاحب  )4(،تعتبـر رخصــة البنـاء علــى سـبيل التســوية عقـد

المسـلمة لـه  الآجـالالبناية المتممة وغيـر متحصـلة علـى رخصـة بنـاء بتسـوية وضـعية بنـاءه وفـق 

المختصـة بمـنح شـهادة المطابقـة حـين تمـام الانجـاز والتسـوية  الإدارةتلتـزم في الرخصة وبالمقابل 

  )5( الطلب لشهادة المطابقة. بإيداعالمقررة في الرخصة الممنوحة وهذا 

                                                 
 .39، ص. مرجع سابقمنصوري نورة ، -)  1(

 . 276 -09المرسوم التنفيذي من  05المادة  -)  2(

 .15 -08القانون من  21المادة  -)  3(

 .276 -09المرسوم التنفيذي من  05المادة  -)  4(

 .15 -08القانون من  53المادة  -)  5(
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  ) أهمية رخصة البناء على سبيل التسوية:2

إن هذه الرخصة تسبق الحصول على شهادة المطابقة وبعـد الانجـاز التـام لأشـغال البنايـة  

وهـــي تحديـــد قواعـــد  15 -08الأهـــداف التـــي جـــاء بهـــا القـــانون  إحـــدىهـــي متمثلـــة فـــي  هميـــةوالأ

  لتحقيق المطابقة وإتمام الانجاز . مطابقة البنايات

صــاحب  أهملــهالــذي  يقــانون إجــراءنســج  وإعــادةطــابع الكمــال  لإضــفاءفجــاء بهــا المشــرع 

أن رخصة البناء لها فائـدة كبيـرة جـدا للبناية دون استصدار رخصة البناء مع العلم  بإنشائهالبناء 

، وقواعــد التهيئــة والتعميــر، وأنهــا معيــار مــن معــايير الأراضــيمــن حيــث أنهــا تــدرس قواعــد شــغل 

  )1( تحقيق المطابقة.

  الفرع الثاني: نطاق تطبيق رخصة البناء على سبيل التسوية:

حصـل علـى رخصـة تطلب رخصة البناء على سبيل التسوية في البنايات التامة ولكن لـم تت

بناء وهي البنايات التامة الانجاز للهياكل والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة لها ولكن ليسـت 

متحصــلة علــى الحــق الــذي منحــه المشــرع فــي أشــخاص مخــولين قانونــا وهــو القــرار القبلــي لبدايــة 

وذلــك بعــد التأكــد  تغييــر بنــاء قــائم بنــاء جديــد أو إقامــةللشــخص فــي  الإدارةالــذي تمنحــه  الأشــغال

ومــع  بالأسـاس، وهــذا مـا يوضـح عــدم شـرعية البنــاء )2(مـن مطابقـة البنــاء لقواعـد التهيئــة والتعميـر

  )3( من البناء. هذا منح المشرع تسوية لهذا النوع 

  

  الفرع الثالث: طلب الحصول على رخصة بناء على سبيل التسوية:

  أولا: طالب الرخصة:

                                                 
 .15 - 08قانون  من 18المادة   -)  1(

 .309. بسكرة، ص. 2010، مجلة الفكر، عدد سادس.  (دور رخصة البناء في جماعة البيئة والعمران)عفاف حبة.  -)  2(

 .15 -08القانون من  21المادة  -)  3(
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لتســـوية صـــاحب البنايـــة المتممـــة وغيـــر حاصـــلة علـــى يطلـــب رخصـــة البنـــاء علـــى ســـبيل ا

  مؤهل.كل متدخل المالك أو صاحب المشروع أو  ماإرخصة البناء ويكون صاحب البناية 

  اته.ثانيا: مضمون الطلب ومكون

لتصـريح بالبيانـات  15- 08 انونقـالمـن  21تخضع هذه البناية والتي نصت عليها المادة 

لمكــان وجــود  المجلــس الشــعبي البلــديخمســة نســخ يقــدم لــدى المــذكورة فــي شــهادة المطابقــة فــي 

  البناية ويرفق بالتصريح ملف يحتوي البيانات التالية:

بطلــب رخصــة بنــاء علــى ســبيل التســوية لبنايــة متممــة غيــر  الأمــرما يتعلــق دعنــ -3...«

 يوليـو سـنة 20المؤرخ فـي  15 -08من القانون  21رخصة بناء كما جاء في المادة  علىحائزة 

  :هوالمذكور أعلا 2008

وثــائق مكتوبــة وبيانيــة ومخططــات الهندســة المدنيــة للبنايــة كمــا اكتملــت معــدة بالشــراكة  -

بين المهندس المعماري والمهندس المـدني المعتمـدين كمـا هـو منصـوص عليـه فيمـا يخـص تسـليم 

  رخصة البناء.

  بيان وصفي للأشغال التي تم انجازها. -

  )1( .»هات والمساحات الخارجية...مناظر فوتوغرافية للواج -

  

  

  المطلب الثالث: الدراسة القانونية لملفات تحقيق مطابقة البنايات التامة.

  ملف طلب الحصول على شهادة المطابقة: إيداع إجراءات: الأولالفرع 

                                                 
 المتضـمن إجـراءات تنفيـذ التصـريح بمطابقـة 2009مـاي  2المـؤرخ فـي  154 -09المرسـوم التنفيـذي مـن  02المادة  -)  1(

 . 27، الجريدة الرسمية عدد البنايات
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 الأخيـــــرلاهمـــــا ملـــــزم فـــــي كجـــــرائين متعلقـــــين بشـــــهادة المطابقـــــة للبنـــــاء التـــــام لأن إهنـــــاك 

  المطابقة والبناء لا يخرج عن صورة من الصور الآتية: باستصدار شهادة

حالــة واحــدة  15 -08 للقــانونة  بقميــزت القــوانين الســا أ/ بنــاء مطــابق لرخصــة البنــاء:

خـــاص بالبنايـــات المشـــيدة والمتحصـــلة علـــى رخصـــة البنـــاء حيـــث أن  إجـــراءواحـــد كونـــه  وإجـــراء

يــودع  الأشــغال ، فعنــد انتهــاء)1(البنــاءالمنجــزة لتصــاميم رخصــة  الأعمــالالشــهادة تعتبــر مطابقــة 

ـــد انقضـــاء أجـــل  ـــاء عن ـــاريخ انتهـــاء  30المســـتفيد مـــن رخصـــة البن ـــوم مـــن ت التصـــريح  الأشـــغالي

بنسختين تودعان بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البنـاء وبالمقابـل يقـدم للمسـتفيد مـن رخصـة 

  )2( . إيداعالبناء وصل 

ة الدولة المكلفـة بـالتعمير، يبـادر رئـيس المجلـس مصلح إلىترسل نسخة من هذا التصريح 

عمليــة مطابقــة  بــإجراءالشــعبي البلــدي أو مصــلحة الدولــة المكلفــة بــالتعمير علــى مســتوى الولايــة 

  )3( أشغال بناءه. بإتمامن المستفيد برخصة البناء مالتصريح  إيداعلعدم  الأشغال

تقـوم هـذه ، )4(ة والذي تتـولاه لجنـةالمنجز  الأشغالالتحقيق في مدى مطابقة  إجراءاتتباشر 

اللجنة بالتأكد من المطابقة كمـا يمكنهـا مراقبـة مطابقـة البنايـات المشـيدة وأشـغال التهيئـة التـي قـام 

المجلس الشـعبي بها المستفيد من رخصة البناء تجتمع هذه اللجنة بناءا على استدعاء من رئيس 

 إيـداعأسابيع بعـد  03ة بالتعمير وذلك في أجل المعني بعد استشارة مصلحة الدولة المكلف البلدي

 إشـــعاراالمراقبـــة يرســـل رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي  إجـــراءوقبـــل  الأشـــغالالتصـــريح بانتهـــاء 

. الأقـلأيـام علـى  08وذلـك قبـل  إجراءاهـابالمرور يخطـر فيـه المسـتفيد مـن رخصـة البنـاء بتـاريخ 

بـل اللجنـة المؤهلـة أعـلاه نـذكر فيـه جميـع مـن ق ، )5(عملية المطابقة ويحرر محضر الجرد ىتجر 

                                                 
 .69مرجع سابق، ص.   العمران الفردية وطرق الطعن فيها، تقراراعزري الزين ،  -)  1(

 .176 -91المرسوم التنفيذي من  57المادة  -)  2(

 .176 -91المرسوم التنفيذي من  57المادة  -)  3(

تتكون اللجنة من ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ومصلحة الدولة المكلفـة بـالتعمير علـى مسـتوى  -)  4(

 الولاية، وممثلين عن المصالح المعنية الأخرى لاسيما الحماية المدنية.

 ارة عن الأعمال التي قامت بها اللجنة بعد معاينتها للبناية، وفيه تدون كل ما وجد عليه التشييد.محضر الجرد عب -)  5(
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 - 91 المرســوم التنفيــذي مــن 58 للمــادة  وفقــا الملاحظــات والقــرارات بنــاءا علــى مــا تــم معاينتــه

الســـلطة المختصـــة، ترســـل مديريـــة التهيئـــة والتعميـــر محضـــر  إلـــىولهـــا أن تقـــدم اقتراحـــات  176

  )1( .75 المادة عليه  السلطة المختصة وفقا لما نصت إلىالجرد مرفقا باقتراحها 

  ب) بناء غير مطابق لرخصة البناء:

لقـــد أخـــذ المشـــرع بعـــين الاعتبـــار الحالـــة التـــي قـــد ينجـــز فيهـــا المـــواطن بنـــاء بصـــورة غيـــر 

   )2( .20مطابقة لرخصة البناء ونصت على التسوية في المادة 

 بــلاغوإ فــورا  الأشــغال إيقــافمنا بهــذه البنايــة يجــب علــى صــاحب التصــريح افحــين اصــطد

مــن أجــل تحقيــق  الأشــغالســلم لــه شــهادة توقيــف يالمعنــي الــذي  المجلــس الشــعبي البلــديرئــيس 

تحت طائلة العقوبات من قبـل تحقيـق  الأشغالاستئناف  عويمن،  )3(المرفقالمطابقة وفق الملحق 

ض المعنيــون لهــذا الغــر  الأعــوانمطابقــة البنايــات ، وإذا لــم يمتثــل المعنــي لهــذه الالتزامــات يقــوم 

  وفق الملحق المرفق.،  )4( بالمعاينة وغلق الورشة مع تحرير محضر عدم المطابقة

الملحقــة وتــذكر فيــه المعلومــات التــي  للاســتمارةالتصــريح فــي خمســة نســخ طبقــا  إعــداديــتم 

، يرفــق بالتصـريح ملـف يحتــوي 15 -08 القـانونمـن  25سـابقا وكــذا نصـت عليهـا المــادة  تذكـر 

  )5( كتوبة والبيانية الضرورية للتكفل بالبناء والسابقة الذكر.كل الوثائق الثبوتية الم

دون التصـريح يـ، إقليميـاالمخـتص  المجلـس الشـعبي البلـدييودع هـذا التصـريح أمـام رئـيس 

، ويمـنح وصــل إقليميـافـي سـجل خـاص، يـرقم ويؤشــر عليـه مـن طـرف رئـيس المحكمــة المختصـة 

  )6( استلام للمصرح.

                                                 
 .29 -90القانون من  75المادة  -)  1(

 .15 -08القانون من  20المادة  -)  2(

 . 154 -09المرسوم التنفيذي  من 7المادة  -)  3(

 .15-08القانون   من 24المادة    -)  4(

 .15 -08القانون من  25المادة    -)  5(

 .15 -08القانون من 26المادة   -)  6(
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ومعاينــة حالــة  الأمــاكنالبلديــة المكلفــون بــالتعمير بالقيــام بزيــارة يلــزم أعــوان الدولــة وأعــوان 

ة عـدم عدم مطابقة البنايات المصرح بها وفقا للمعلومات التي قدمها المصرح، يترتب علـى معاينـ

  )1( تحرير محضر عدم المطابقة.المطابقة في جميع الحالات 

ان وجودهــا ومــا يجاورهــا بصــفة دقيقــة حالــة البنايــة ومكــ ويبــين فــي محضــر عــدم المطابقــة

   )2( .وكل الأوضاع التي يمكن أن تعطي معلومات حول حالة هذه البناية

 -09       مـن المرســوم 02يرسـل التصـريح المرفـق بــالملف المنصـوص عليـه فــي المـادة 

يومــا المواليــة  15والــرأي المعلــل لمصــالح التعميــر التابعــة للبلديــة ومحضــر المعاينــة خــلال  154

بجمـع  الأخيـرةمصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، حيـث تقـوم هـذه  إلى، هلإيداع

ـــــة الم الإداراتالموافقـــــات والآراء مـــــن  ـــــات المؤهل ـــــوالمصـــــالح والهيئ المصـــــالح المكلفـــــة ة فـــــي مثل

الوطنيــة، مصــالح الحمايــة المدنيــة فيمــا يخــص البنايــات ذات الاســتعمال الصــناعي أو  بــالأملاك

المخصصـة للسـكن  تالبنايـاالجمهـور ، وكـذلك  تسـتقبلى العمـوم كـل البنايـات التـي التجاري وعلـ

تخضـع لشـروط خاصـة منهـا علـى وجـه الخصـوص مـا يتعلـق بمحاربـة الحريـق ،   نأوالتي يمكـن 

 أووالمواقع المؤهلة والسياحة ، عندما تكـون مشـاريع السـكن موجـودة فـي المنـاطق  الآثارمصالح 

 49المــادة  أحكــام إطــارالتشــريع المعمــول بــه ، مصــالح الفلاحــة فــي  ارإطــالمواقــع المصــنفة فــي 

    )3( . 29-90من قانون 

 يوما ابتـداء مـن تـاريخ إخطارهـا. 15رأيها المعلل في اجل  بإبداءوفي جميع الحالات تقوم 

)4(  

 .إخطارهـامـن تـاريخ  ابتـداءيومـا  15بعـد موافقـة  الأجـلتعد المصالح التي لم تـرد فـي هـذا 

)5(  

                                                 
 .15 -08 القانونمن  27المادة  -)  1(

 .154- 09المرسوم التنفيذي من  8المادة  -)  2(  

 .154 - 09المرسوم التنفيذي من  11المادة  -)  3(  

 .15 -08القانون من  28المادة  -)  4(

 .154 - 09مرسوم التنفيذي ال من 12المادة  -)  5(
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ريح كمـا تقـوم التصـ :تكون مصالح الدولة المكلفة بـالتعمير ملفـا لكـل تصـريح يحتـوي علـى 

 لــلإداراتالــرأي المعلــل  ،ومحضــر المعاينــة الــرأي المعلــل لمصــالح التعميــر للبلديــة بــه المصــرح،

يحمـل  يجـب أن ي مصـالح الدولـة المكلفـة بـالتعمير،رأ الح والهيئات التي تمت استشـارتها،والمص

   )1(. مديرية التعمير والبناء  على مستوىشأ ينقما ترتيبيا تبرر فهرسته في سجل خاص الملف ر 

 -08 القــانونمــن  32التقنيــة للجنــة الــدائرة المنشــأة طبقــا للمــادة  الأمانــةيــودع الملــف لــدى 

حيــث أن هــذه  ،)2(مصــالح الدولــة المكلفــة بــالتعمير إخطــارن تــاريخ مــ ابتــداء فــي أجــل شــهر 15

  )3( بالبت في تحقيق مطابقة البنايات. اللجنة مكلفة

ومنه ترتب شهادة المطابقـة المسـلمة فـي هـذه الحالـة فضـلا عـن تسـوية لوضـعية بنـاء غيـر 

شرعية الناتجة عن مخالفـة حـدود التـرخيص نفـس آثـار تسـليم شـهادة المطابقـة فـي الحالـة العاديـة 

  )4( إذ تعد رخصة للسكن واستغلال البناية.

دم شـــــــغل أي بنايـــــــة واســـــــتغلالها وهـــــــي البنايـــــــات المشـــــــيدة قبـــــــل لهـــــــذا قـــــــرر المشـــــــرع عـــــــ

ومعاقبـــة المخـــالفين وطـــردهم فـــي حالـــة العكـــس، والحـــال أن الـــنص علـــى عقـــاب  03/08/2008

  )5( مع مبدأ دستوري. نافىتتكن مجرمة في الماضي ي لمأفعال 

  )6( شر.ل بالنظام العام على مستوى الجزائر بأكملها وهي الوصية الثالثة عسيخكما أنه 

  ملف طلب الحصول على رخصة بناء على سبيل التسوية. إيداع إجراءاتالفرع الثاني: 
                                                 

  .154 - 09المرسوم التنفيذي  من 13المادة  -)  1(

 .15 -08 القانونمن  31المادة  -)  2(

 .15 -08 القانونمن  32المادة  -)  3(

مـن  18لا يمكن تحقيق مطابقة البناية في هذه الحالة بخـلاف رخصـة البنـاء المسـلمة طبقـا للمعـايير المـذكورة فـي المـادة   -)  4(

 .15-08قانون 

- 08 بالقانون المعدل والمتمم، 76الجريدة الرسمية عدد ،  1996ديسمبر  1المؤرخ في  1996دستور من  46المادة  - )  5(

 .63الجريدة الرسمية عدد ،  2008نوفمبر 16الموافق  19

 ن أشــغال الملتقــى الجهــوي لمــوثقي(التوصــيات المنبثقــة عــ.قضــاء باتنــة بالتنســيق مــع الغرفــة الجهويــة لمــوثقي الشــرق  -)  6(

 .2009، باتنة، )15 -08الشرق و الترقية العقارية والقانون 
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للبنـــاء التـــام غيـــر مطـــابق لرخصـــة البنـــاء الســـابقة  الإجـــراءاتتخضـــع هـــذه الرخصـــة لـــنفس 

وكــذا فيمــا يخــص  154 -09التنفيــذي مــن المرســوم الرابعــة مــادة الماعــدا الملــف فيختلــف وفــق 

فـــلا تخضـــع لـــه هـــذه الرخصـــة، وتســـلم الرخصـــة للمصـــرح مـــن قبـــل رئـــيس  الأشـــغال قـــفو  إجـــراء

طلـــب شـــهادة  بإيـــداعتحـــت طائلـــة ســـحبها فـــي الآجـــال المحـــددة  المجلـــس الشـــعبي البلـــدي ملزمـــا 

لتســوية الوضــعية العمرانيــة بــالربط المؤقــت بشــبكات  إضــافةالمطابقــة، حيــث تســمح لــه الرخصــة 

  )1( سوية.ة في وثيقة التينالانتفاع خلال المدة المب

ـــل المعنـــي بالرخصـــة مـــن صـــفة ســـحب الرخصـــة لعـــدم  ـــداعولا يتحل الطلـــب، كـــون هـــذا  إي

ه تــأو مديريــة التعميــر والبنــاء كمــا بين المجلــس الشــعبي البلــديلا يكــون تلقائيــا مــن رئــيس  الإجــراء

  بذلك. 15-08ا القانون مإذا لم يلزمه 176 -91من المرسوم التنفيذي  57المادة 

  

  

  : آليات التسوية لوضعية البناء غير تام:المبحث الثاني

الآليتان المستحدثتان فـي  ماانجاز على سبيل التسوية ه إتمامانجاز ورخصة  إتمامرخصة 

التــي جــاء بهــا ذات القــانون ولكــل منهمــا  الأهــدافا نــكــون قــد حققنبتحصــيلهما  15 -08القــانون 

  أهمية بالغة تظهر بعد دراستهما دراسة قانونية.

 رخصة إتمام الانجـاز ورخصـة إتمـام الانجـاز علـى سـبيل التسـويةول:مفهوم المطلب الأ 

  ونطاق تطبيقهما.

  .رخصة إتمام الانجاز ورخصة إتمام الانجاز على سبيل التسوية: مفهوم الأولالفرع 

  الانجاز على سبيل التسوية. إتمامالانجاز ورخصة  إتمامأولا: تعريف رخصة 

  الانجاز: إتمام) تعريف رخصة 1

                                                 
 .15 -08قانون من  54المادة -)  1(
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  التام للهياكل والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة نجازانجاز بناية هو الإ إتمام

  )1( لها. 

انجــاز بنايــة قبــل شــغلها أو  لإتمــاموثيقــة التعميــر الضــرورية  «نجــاز هــي:الإ إتمــامفرخصــة 

  )2(.»استغلالها

  الانجاز على سبيل التسوية: إتمام) تعريف رخصة 2

انجـاز لكـن أضـاف  إتمـامهـذه الرخصـة كونهـا تشـبه رخصـة  تعريـف إلـىلم يتطرق المشرع 

علــى ســبيل التســوية بغــرض تســوية وضــعيتها المخالفــة لقواعــد التعميــر فهــي أيضــا وثيقــة التعميــر 

  انجاز بناية قبل شغلها طبقا للوجهة المخصصة لها. لإتمامالضرورية 

  

  :التسوية رخصة إتمام الانجاز ورخصة إتمام الانجاز على سبيلثانيا: عناصر 

  انجاز على سبيل التسوية: إتمامانجاز ورخصة  إتمامالطبيعة القانونية لرخصة  -1

علـى سـبيل التسـوية  الإتمـامورخصـة  الإتمـامحسب التصـنيف لعقـود التعميـر فـإن رخصـتي 

مـــع تبيـــين إذا كـــان العقـــد قـــد ســـلم علـــى شـــكل حصـــص، كـــون المشـــرع يعتـــرف تصـــنفان ضـــمنها 

  )3( ق مطابقتها بمنحها شهادة المطابقة.بالتسوية الجزئية وبتحقي

 بإتمـامصاحب البنـاء  الأولأ الالتزام بين الطرفين نشبمقتضاه ي إداريفكلا الرخصتين عقد 

  بمنح الرخصة بأجل طلب شهادة المطابقة. المجلس الشعبي البلديوالثاني رئيس  الأشغال

  سوية:رخصة إتمام انجاز ورخصة إتمام انجاز على سبيل الت أهمية -2

                                                 
 .15-08قانون من  2المادة  -)  1(

 .15-08قانون من  2المادة  -)  2(

 .15 -08قانون من  11المادة  -)  3(
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 أشــغال إتمــام إلزاميــاضــروري أكــد عليــه المشــرع ونــدد بــه حيــث يعــد  إجــراءتعــد الرخصــتين 

  )1( انجاز أي بناية مشيدة وتحقيق مطابقتها.

بالانجـاز التـام  ، وذلك )2(انجازها إتمامبعد  إلىحيث أن شغل أو استغلال أي بناية لا يتم 

  ها.للهياكل والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة ل

 نــي ذيمب إطــارالبنايــات وترقيــة  إنهــاءالبالغــة لهمــا هــو وضــع حــد لحــالات عــدم  والأهميــة

  )3( مظهر جمالي.

  

رخصـة إتمـام الانجـاز ورخصـة إتمـام الانجـاز علـى كـل مـن الفرع الثاني: نطـاق تطبيـق 

  :سبيل التسوية

  انجاز. إتمامأولا: نطاق تطبيق رخصة 

ر متممــة والمتحصــلة علــى رخصــة البنــاء وهــذا عنــد انجــاز بالبنايــة غيــ إتمــامتتعلــق رخصــة 

  )4( الممنوح. الأجلانتهاء 

صـــة بنـــاء هـــي البنايـــة المســـتفيد صـــاحبها مـــن رخوالبنايـــة غيـــر متممـــة والمتحصـــلة علـــى 

رخصــة بنــاء كأصــل عــام لكــن البنــاء لازال فــي طــور الانجــاز أو مــا زالــت فــي طــور الانجــاز قبــل 

  ة.نشر هذا القانون في الجريدة الرسمي

  انجاز على سبيل التسوية: إتمامثانيا: نطاق تطبيق رخصة 

                                                 
 .15 -08قانون من  7المادة   -)  1(

 .15-08قانون من  8المادة   -)  2(

 .15-08القانون  من 01المادة  -)  3(

 .15 -08القانون  من 19المادة   -)  4(
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علـى " إضـافةمـد هذه الرخصة مشابهة لرخصة البناء على سـبيل التسـوية كـون المشـرع اعت

  على رخصة بناء. متحصلةللبناءات غير  "سبيل التسوية

ه خصــالبنــاءات غيــر التامــة وغيــر متحصــلة علــى رخصــة بنــاء هــي مجــال استصــدار ر أمــا 

  )1( انجاز على سبيل التسوية. مإتما

 إتمــامعـدم  إلـى إضـافةفهـذه البنايـة هـي غيـر شـرعية أساسـا لعـدم تحصـيلها لرخصـة البنـاء 

الانجـاز ومـع هـذا تصـرف المشـرع بوضـع حـد لمثــل هـذه الحـالات وسـوى هـذا البنـاء وجعلـه قــابلا 

  انجازها. وإتماممطابقة اللتحقيق 

  

  

  خصتين.ر الالمطلب الثاني: طلب الحصول على 

  : صفة طالب الرخصة.الأولالفرع 

  على الترتيب: 15 -08 انونقالمن  23و 8و 7اد و نصت الم

أي بنايـــة مشـــيدة وتحقيـــق مطابقتهـــا ويفـــرض علـــى كـــل  إنجـــاز أشـــغال إتمـــام إلزاميـــايعـــد  «

  .»الإجراءاتوأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ  لكيما

انجازهــا وفقــا  إتمــامأو اســتغلال بنايــة قبــل  مكــن أي مالــك أو صــاحب مشــروع شــغلي لا «

  .»أعلاه 2لأحكام المادة 

يجــب علــى مــلاك البنايــات غيــر المتممــة وأصــحاب المشــاريع أو كــل متــدخل مؤهــل أن « 

  ». يتمموا بناياتهم ...

                                                 
 .15 -08قانون من  22المادة -)  1(
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هـم :   علـى سـبيل التسـوية الإتمـامأو  إمـا للإتمـاماد جلي أن طالبي الرخصة و الم ذهمن هف

  .كل متدخل مؤهلمشروع ، الصاحب  ،المالك

  الفرع الثاني: مضمون الطلب ومكوناته.

  انجاز. إتمامأولا: بالنسبة لرخصة 

بـه ملـف حيـث أن لهـذه ت المـذكورة سـابقا يرفـق ياناتصريح بالب لإتمامايودع طالب رخصة 

  :  الرخصة ملفان 

لهــذه  الملــف المرفــق بتصــريح للبنايــة غيــر تامــة والمتحصــلة علــى رخصــة بنــاء مطابقــة -1

  :الأخيرة

  لمة.سالوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء الم -

  بيان وصفي للأشغال المزمع انجازها يعده المهندس المعماري معتمد. -

  مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية للبناية. -

 15-08ق مـن  29قيمة مهندس معماري معتمد طبقا لأحكـام المـادة يالبناية  إتمامأجل  -

  )1( .2008جويلية  20المؤرخ في 

تامــة والمتحصــلة علــى رخصــة بنــاء لكنهــا غيــر الالملــف المرفــق بتصــريح البنايــة غيــر  -2

  مطابقة لها.

  لمة.سالوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء الم -

  مخططات الهندسة المدنية للأشغال التي تم انجازها. -

                                                 
 .154 -09المرسوم التنفيذي من  04المادة   -)  1(
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مهنـــدس معمـــاري ومهنـــدس مـــدني معتمـــدان فيمـــا يخـــص وثـــائق مكتوبـــة وبيانيـــة يعـــدها  -

  التي أدخلت عليها تعديلات. الأجزاء

  مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية. -

 15 -08 انونمــن قــ 29قيمــة مهنــدس معمــاري معتمــد طبقــا لأحكــام يالبنايــة  إتمــامأجــل  -

  )1( .2008جويلية  20المؤرخ في 

  الانجاز على سبيل التسوية: إتمامثانيا: بالنسبة لرخصة 

 إتمـاميودع طالب رخصة  15 -08 انونقالمثلما هو الحال في باقي الآليات المذكورة في 

  ة تصريح مرفق بملف يحتوي ما يلي:انجاز على سبيل التسوي

انجاز على سـبيل التسـوية لبنايـة غيـر متممـة  إتمامبطلب رخصة  الأمرعندما يتعلق ... «

  :15 -08 انونمن ق 22 المادةاء كما جاء في ائزة رخصة بنحوغير 

  الوثائق المكتوبة والبيانية. -

ـــين  - ـــة تب ـــة للبناي ـــاقي انجازهـــا معـــدة بالشـــراكة بـــين  الأجـــزاءمخططـــات الهندســـة المدني الب

المهنــدس المعمــاري والمهنــدس المــدني المعتمــدين، كمــا هــو منصــوص عليــه فيمــا يخــص تســليم 

  رخصة البناء.

مـن ق  29اية يتم تقـديره مـن مهنـدس معمـاري معتمـد طبقـا لأحكـام المـادة البن إتمامأجل  -

08- 15.  

  )2(.»مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية -

  المطلب الثالث: الدراسة القانونية لملفات تحقيق مطابقة البنايات غير تامة.
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علـى  الإتمـامصـة أو رخ الإتمـامطلب الحصول على رخصة  إيداع إجراءات: الأولالفرع 

  سبيل التسوية.

التي تخضع لها شـهادة المطابقـة المتعلقـة بالبنايـة التامـة لكنهـا  الإيداع إجراءاتوفقا لنفس 

نســـخ لـــدى المجلـــس الشـــعبي  05غيــر مطابقـــة لرخصـــة البنـــاء المســلمة وهـــذا بتقـــديم التصـــريح بـــ 

كانـــت البنايـــة غيـــر مطابقـــة أشـــغال البنـــاء أو إذا  إتمـــاموفـــي حالـــة عـــدم  إقليميـــاالبلـــدي المخـــتص 

ـــى صـــاحب التصـــريح أن يوقـــف  ـــاء المســـلمة، يجـــب عل ـــغ رئـــيس  الأشـــغاللرخصـــة البن فـــورا ويبل

مــن أجــل تحقيــق المطابقــة ويمــر  الأشــغالالــذي يســلم لــه شــهادة توقيــف  المجلــس الشــعبي البلــدي

  لدى المصالح المكلفة والآجال القانونية المحددة. الإجراءاتعلى باقي 

علـى سـبيل التسـوية  تمـامالإأو رخصة  الإتمامما برخصة إتاريخ تبليغ المصرح  من وابتداء

وهــذا بتقيــيم مــن  الأشــغال إتمــامجــل أيحــدد لصــاحب البنايــة المجلــس الشــعبي مــن طــرف رئــيس 

وهـذا  20و 19طرف مهندس معماري معتمـد بالنسـبة للبنايـات غيـر المتممـة فـي مفهـوم المـادتين 

  )1( ا.الباقي انجازه الأشغالحسب 

  

  بأن لا يتعدى: الأجلوقد حدد 

  شهرا للبنايات ذات الاستعمال السكني. 24) 1

  شهرا للبنايات ذات الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي. 12 )2

  شهرا للبنايات ذات الاستعمال المزدوج السكني والتجاري أو الخدماتي. 24) 3

  شهرا للبنايات ذات الاستعمال الخاصة بتجهيز عمومي. 24) 4

  أشغال الانجاز. إتمامالفرع الثاني: كيفيات استئناف 
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 إتمــاماشــترط المشــرع الجزائــري مجموعــة مــن الالتزامــات علــى عــاتق المســتفيد مــن رخصــة 

وفـــق  امالإتمــالمطابقــة ويكـــون  لحجــة عـــدم الأشـــغالالانجــاز لاســتئناف البنـــاء وهــذا عنـــد توقيــف 

  الآتي ذكرها. الإجراءات

  والبت فيه :  : الطلبأولا

أن المكلــف بالبنــاء يوقــف أشــغال البنــاء الخاصــة بــه لعــدم  7حســب مــا نصــت عليــه المــادة 

  )1( .المجلس الشعبيبناءه والذي يتحصل بدوره على الشهادة للتوقيف من قبل رئيس  إتمام

  )2( ورا وفقا لشهادة التوقيف.ف الأشغالوقف لعدم أما غلق الورشة تحصيل حاصل 

 ،)3(بمـــنح الرخصـــة حســـب حالـــة البنـــاء للمكلـــف بالبنايـــة الأخيـــروكـــإجراء مـــوالي يقـــوم هـــذا 

المجلــــس الشــــعبي يتقــــدم المالــــك أو صــــاحب المشــــروع بطلــــب لــــدى رئــــيس  الأســــاسوعلــــى هــــذا 

هـا وهـذا البنـاء في أعمـالومضمون الطلـب يـأتي لفـتح الورشـة التـي أوقـف تشـغيل  إقليمياالمختص 

،  تحقيـق المطابقـة إجـراءانتهاك التوقيـف مآلـه الهـدم بعـد رفـض  أنحيث  .)4(الأعمالم هذه لإتما

  )5( .المؤهلة قانونا اللجوء إلى الهدم دون حاجة إلى القضاء ةلإدار ليجوز لأنه 

واختــار المشــرع طــريقين للبــت فــي الطلــب إمــا الموافقــة ويــتم هــذا بقبــول الطلــب ومنــه تســلم 

أو الــرفض ويليــه المتابعــة الجزائيــة للمصــرح  ،)6(ح الورشــة فــي أجــل مدتــه ثمانيــة أيــامرخصــة فــت

  المؤهلين للتحقيق والمعاينة. الأعوانوالرفض يكون على أساس توقيع مخالفات من طرف 

  فتح الورشة. إجراءاتثانيا: 
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اله أشـغ لإتمـامالذي يـدل علـى فـتح الورشـة بالرخصـة التـي منحـت للمصـرح  الأولي الإجراء

الســياج هــذا يختلــف عــن  أنالحمايــة كــون البنايــة بســياج الحمايــة وقــد حــدد المشــرع  إحاطــةهــو 

  )1( .الإقامةللإحساس بالاستقلالية وكذا حرمة  الإقامة رتسييج البناء والذي مبتغاه تسوي

ليكـــف أذى  ءالمــواطنين بوجـــود أشــغال بنــا وإعــلاموقصــد المشــرع بســياج الحمايـــة التــأمين 

المختصــة وهــذا مــن خــلال الرقابــة التــي  الإدارةالوقايــة تفرضــه  فــإجراءالمــواطنين،  عــن الأشــغال

  )2( تقوم بها.

نـه لـه مواصـفات أويتخذ السياج حسب طبيعة البناء إما بنوعه، علوه، مظهره الخـارجي أي 

  )3( خاصة.

                  الانجاز إتماموضع لافتة تدل على أشغال  إلزاميةالتسييج حدد المشرع  إلىإضافة 

لهويــــة البنايــــة ومــــن يتكفــــل بهــــا  فحيــــث أن اللافتــــة هــــي مرجــــع البنايــــة أي بطاقــــة التعريــــ

  )4( الغموض حول هذا البناء. إزالةنها أوالآجال وكل المعلومات التي من ش

  )5( عدم وضع اللافتة من طرف المالك أو المقاول. موقد جر 

 3بــ  الأجـلحـدد المشـرع  الأشغالانطلاق  نحي إلىنجاز الا إتمامومن حين تسليم رخصة 

  )6( الانجاز. إتمامثلاثة أشهر للانطلاق في 

                                                 
،الملتقــى الجهــوي لمــوثقي الشـــرق حــول الترقيــة العقاريــة والقـــانون      )الملــف التقنـــي للبيــع علــى التصـــاميمجمعــي لغــدير. ( -)  1(

 .2009.باتنة. 15 -08

 .98، ص. 2006. ، دار هومة، الجزائر،الجرائم الواقعة على العقارالفاضل خمار،  -)  2(

 .29 -90انون من ق 71المادة  -)  3(

 .226. ص .2002، دار هومة، الجزائر،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاريسماعين شامة،  -)  4(

 .28، ص. 1999، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، المسؤولية المعماريةمحمد حسين منصور،  -)  5(
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وأعــوان أأو أعــوان الدولــة رئــيس المجلــس الشــعبي فــي تمــارس الجهــات المختصــة المتمثلــة 

ـــة فـــي معاينـــة ميـــدان   وبالأســـاس الأشـــغال إتمـــامللتأكـــد مـــن صـــحة  الأشـــغالالبلديـــة رقابـــة متمثل

وفــق الكيفيــات المحــددة والآجــال المنصــوص عليهــا، وتكــون المراقبــة فجائيــة أو  الأشــغالق انطــلا

  وقد ألزمت المتابعة والمراقبة حتى في الملتقى الجهوي بباتنة وكانت موضوع نقاش. ،)1(بلغةم

شات والسهر علـى تصـريف ع بالمحافظة الدائمة لنظافة الور ألزم المالك أو صاحب المشرو 

  انجاز البناية. إتمامالمفرغة العمومية عند  إلىى والردوم ونقلها الفضلات والحص

جــواره وحســن الجــوار الــذي الهــدف مــن النظافــة هــو الوقايــة مــن التلــوث المــؤذي للمالــك ول

  .الإدارية الأعمالنصت عليه القوانين الجزائرية وأكدت على قيامه في شتى 

  

  

  

  ا.ثالثا: منح شهادة المطابقة والآثار التي تخلفه

الانجـاز المؤقتــة وفقـا لبنودهــا أي  إتمــامالمنصــوص عليهـا فــي رخصـة  الأشـغال إتمــامحـين 

طلـب شـهادة المطابقـة لـدى  لإيـداعالالتزامات المحددة والمطلوبة لتحصيل الشهادة يلجأ المصرح 

 إتمــامأشــهر ابتــداءا مــن التــاريخ المحــدد فــي رخصــة  3فــي أجــل أقصــاه رئــيس المجلــس الشــعبي 

  )2( اية.انجاز البن

رض غـــك الأقـــلالقـــانوني لهـــذه البنايـــة علـــى  ماتمـــالحيـــث أن هـــذا المـــنح مـــن المفتـــرض فيـــه 

  .15 -08للتسوية التي جاء بها قانون 
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يمــــنح الحصــــول علــــى شــــهادة المطابقــــة حــــق الــــربط بــــالطرق وشــــبكات الانتفــــاع العموميــــة 

التهيئـــة العموميـــة ديـــد أصـــناف وشـــبكات حالمتعلـــق بت 315 -09المحـــددة فـــي المرســـوم التنفيـــذي 

  وكيفيات التكفل بها.

  المبحث الثالث: التصريح بمطابقة البنايات.

التــي تمــر بهــا وثــائق التســوية والمتمثلــة فــي شــهادة المطابقــة للبنــاء بنوعيــه  الأخيــرةالمرحلــة 

علـــى ســـبيل  الإتمـــامللبنـــاء بنوعيـــه ورخصـــة  الإتمـــاميل التســـوية ورخصـــة بورخصـــة بنـــاء علـــى ســـ

فـــي دور لجنـــة الـــدائرة وصـــور القـــرار النـــاتج للدراســـة القانونيـــة والميدانيـــة للوثـــائق  التســـوية متمثلـــة

  المسلمة وتبرز دور اللجنة بتوضيح مهامها وكذا البت في جميع الملفات المقدمة.

  المطلب الأول: النظام القانوني للجنة الدائرة.

  : أساس لجنة الدائرة واختصاصها.الأولالفرع 

انجـــاز البنايـــات علـــى أربعـــة مســـتويات  إتمـــامبـــات تحقيـــق مطابقـــة أو تــتم دراســـة ملفـــات طل

مصالح التعمير التابعة للبلدية ثم مصالح التعمير الولائية التابعة للدولـة، ثـم لجـان الـدوائر وأخيـرا 

  وعند الاقتضاء لجنة الطعن الولائية.

 الأراضـيشـغل   مخطـط   البنايـة مـع أحكـاموتراعي في هذه الدراسـة مـدى تطـابق مشـروع 

يئــة ع مــع أحكــام المخطــط التــوجيهي للته، وفــي حالــة عــدم وجــوده ، يراعــى مــدى مطابقــة المشــرو 

يئــة والتعميــر ، ويؤخــذ ي تــنص عليهــا القواعــد العامــة للتهحكــام المطبقــة التــمــع الأ والتعميــر و/ أو

 أو الطريــــق والحجــــم والمظهــــر العــــام للبنايــــة وإيصــــالالمشــــروع  إقامــــةالموقــــع والطبيعــــة ومكــــان 

بعــين الاعتبــار ، فــي هــذا الشــأن نظــرا لقواعــد التعميــر  الأمــاكنللبنايـات المبرمجــة وانســجامها مــع 

ـــواع الارتفاقـــات  ـــةوجميـــع أن ـــة و  الإداري ـــة فـــي المكـــان المعنـــي وكـــذلك التجهيـــزات العمومي المطبق

ة المعمـول التشـريعية والتنظيميـ الأحكامالخاصة الموجودة أو المبرمجة كما تراعي الدراسة احترام 
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بنــاء والخصــائص الجماليــة وكــذلك فيمــا يخــص حمايــة المحــيط لوالصــحة وا الأمــنبهــا فــي مجــال 

  .)1( الفلاحي  الاقتصادوالمحافظة على 

أن الملـف النهـائي لطلـب  هـووعند تسليط الضوء على لجان الدوائر فإن أول أساس للجنة 

أدنـاه بأجـل شـهر  32المنشأة بموجب المـادة  التقنية للجنة الدائرة الأمانةوثيقة التعمير يودع لدى 

  )2( مصالح الدولة المكلفة بالتعمير. إخطارابتداءا من تاريخ 

تنشـــأ لجنـــة بالـــدائرة تكلـــف بالبـــت فـــي تحقيـــق  « : 15 -08مـــن قـــانون  32نصـــت المـــادة 

  .»يات بمفهوم أحكام هذا القانوننامطابقة الب

ـــه فـــإن اللجنـــة تنشـــأ علـــى مســـتوى الـــدائرة مهم تهـــا البـــت فـــي ملفـــات تحقيـــق المطابقـــة ومن

  .15في المادة المحددة و  15 -08للبنايات المذكورة في القانون 

  الفرع الثاني: تشكيلة لجنة الدائرة.

، رئــيس تجتمــع لجنــة الــدائرة برئاســة رئــيس الــدائرة أو الــوالي المنتــدب عنــد الاقتضــاء رئيســا

،  إقليميــاطنيــة ، المحــافظ العقــاري المخــتص الو  الأمــلاكالقســم الفرعــي للتعميــر والبنــاء ، مفــتش 

العموميـــة ، رئــيس القســم الفرعـــي  للأشــغالرئــيس القســم الفرعـــي للفلاحــة ، رئــيس القســـم الفرعــي 

للري، ، ممثل مديرية البيئة للولاية ، ممثل مديرية السياحة للولايـة ، ممثـل مديريـة الثقافـة للولايـة، 

عمير للبلدية المعنيـة ، ممثـل مؤسسـة سـونلغاز، ويمكـن ممثل الحماية المدنية ، رئيس مصلحة الت

تحـدد و  )3( أشـغالها،تسـاعدها فـي  أنتستعين بـأي شـخص أو سـلطة أو بـأي هيئـة يمكنهـا  أنلها 

    )4(.لأعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي الاسميةالقائمة 

                                                 
 .154 -09المرسوم التنفيذي  من 10المادة  -)  1(

 .15 -08القانون من  31المادة  -)  2(

 المتضمن تحديد تشـكيلة لجنتـي الـدائرة والطعـن 2009مايو 2المؤرخ في  155 -09المرسوم التنفيذي من  02المادة  -)  3(

 . 27ة عدد يالجريدة الرسم ،قيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهاالمكلفتين بالبت في تح

 .155 -09المرسوم التنفيذي من  03المادة  -)  4(
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 يـة تكلـف باسـتلامسيرها، أمانـة تقن إطارتشكيلة لجنة الدائرة فعلى مستواها وفي  إطاروفي 

إيداع ملفات طلب تحقيق مطابقة البنايـات، وتسـجيل طلبـات تحقيـق مطابقـة البنايـات تبعـا لتـاريخ 

وصولها، تحضير إجتماعات لجنة الدائرة، إرسـال الإسـتدعاءات إلـى أعضـاء لجنـة الـدائرة مرفقـة 

تحفظــــات ، تبليــــغ القــــرارات والبجــــدول أعمالهــــا، تحريــــر محاضــــر الإجتماعــــات ومــــدونات أخــــرى

الواجـــب رفعهـــا، عنـــد الإقتضـــاء إلـــى رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي المخـــتص إقليميـــا، إعــــداد 

  )1(»الفصلية عن النشاط  التقارير

    الفرع الثالث: كيفيات سير لجنة الدائرة.

اجتمــاع لجنــة الــدائرة يكــون فــي مقــر  ت ســير أعمالهــا فقــد نــص المشــرع علــى أنأمــا كيفيــا

حيـث يبلـغ رئـيس ،  )2( ية، وكلمـا دعـت الحاجـة فـي دورة اسـتثنائيةدورة عاالدائرة مرة في الشهر د

ــدائرة الإ  )08(قبــل  الأعضــاء إلــىوبكــل وثيقــة مفيــدة  الأعمــالســتدعاءات مرفقــة بجــدول لجنــة ال

    من تاريخ انعقاد الاجتماع. الأقلثمانية أيام على 

ا لــم يكتمــل النصــاب، ، وإذالأقــلأعضــائها علــى  2/3بحضــور ثلثــي  إلالا تصــح مــداولاتها 

  )3( أيام الموالية. 08يحدد اجتماع جديد في أجل لا يتجاوز 

أصــوات أعضــاءها علــى أســاس الآراء المعللــة الموجــودة فــي الملــف  بأغلبيــة اقراراتهــتتخــذ 

ن مصـــالح الدولـــة المكلفـــة بـــالتعمير، وعنـــد قبـــول اللجنـــة الملـــف وفـــي حالـــة عـــدم وجـــود مـــالمقـــدم 

  . 15 -08على تحقيق مطابقة البنايات موضوع الطلب في القانون تحفظات، توافق اللجنة 

  المصالح التي تمت استشارتها فعلى اللجنة حسب الحالة أن: إحدىأما في حالة تحفظ 

  من المصرح. إضافياتطلب ملفا  -1

                                                 
 .155 -09المرسوم التنفيذي من  04المادة  -)  1(

 لفـة بالبـتالمحدد للنظام الداخلي المسير لاجتماعـات لجنـة الـدائرة المك 2009جويلية  23مؤرخ  القرار  من01المادة   -)  2(

 .55الجريدة الرسمية عدد  في تحقيق المطابقة البنايات ،

 .155- 09المرسوم التنفيذي  من 7المادة  -)  3(
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  شروط.بتقدم موافقة مبدئية  -2

  )1( الطلب لسبب معلل. ترفض -3

  )2( أعضاءها الحاضرين. تدون مداولاتها في محضر يوقعه جميع

مصــالح  إخطــارالملــف علــى مســتوى اللجنــة فــي ظــرف شــهر ابتــداء مــن تــاريخ  إيــداعيــتم 

  الدولة المكلفة بالتعمير.

فـي مـدى قابليـة الحـق  إخطارهـاأشهر ابتـداءا مـن تـاريخ  03اللجنة في أجل  تيجب أن تب

ـــالنظر للمعلومـــات المقدمـــة مـــن المصـــرح وا ـــة ب ـــب تحقيـــق المطابق ـــة للأعـــوان فـــي طل لآراء المعلل

  والمصالح والهيئات التي تمت استشارتها. والإدارات

مهامهـا أن تســتعين  إطــارلقيــام بـالخبرة التــي تقررهـا ويمكنهــا فـي لولجنـة الـدائرة هــذه مؤهلـة 

  )3( في إطار أشغالها. ابأي شخص طبيعي أو معنوي يساعده

  

  

  البنايات. المطلب الثاني: صور القرار البات في تحقيق مطابقة 

يجــب علــى لجنــة الــدائرة أن تبــت فــي كــل طلــب يقــدم لهــا ويكــون البــت بالفصــل فــي نهايــة 

     )4( أعمالها بإصدار إما قرار الموافقة، أو الموافقة المقيدة بشروط أو بالرفض.

  الفرع الأول: قرار الموافقة. 

                                                 
 .155 -09المرسوم التنفيذي  من 9المادة  -)  1(

 .155 -09المرسوم التنفيذي من  10المادة  -)  2(

 .155 -09المرسوم التنفيذي من  6المادة  -)  3(

  . 15-08قانون  من 41 المادة –) 4(
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الشــعبي  عنــد مصــادقة لجنــة الــدائرة علــى طلــب المصــرح ترســل الملــف إلــى رئــيس المجلــس

البلــدي قصــد إعــداد إمــا رخصــة البنــاء علــى ســبيل التســوية أو رخصــة إتمــام الإنجــاز أو شــهادة 

   )1( المطابقة حسب الحالة.

فقرار لجنة الدائرة من شأنه منح شهادة المطابقة من طـرف رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي 

  المختص إقليما إن كان من اختصاصه.

لـرئيس  176-91و المرسـوم التنفيـذي 29-90قـانون وهو ذات الاختصـاص الـذي منحـه ال

  على التوالي:  56و   55 المجلس الشعبي البلدي في منح شهادة المطابقة وهذا في المواد:

وهـــذا لتوســـيع اختصاصـــات البلديـــة بصـــفة عامـــة ورئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي بصـــفة 

تحـــت مســـؤولية رئـــيس خاصـــة حيـــث ألـــزم كـــل بلديـــة بإعـــداد مخطـــط تـــوجيهي للتهيئـــة والتعميـــر و 

البلديــة بشــكل أداة للتخطــيط المجــالي والتســيير الحضــاري ، فيحــدد التوجيهــات الأساســية للتهيئــة 

العمرانيـــة فـــي البلديـــة ويضـــبط الصـــيغ المرجعيـــة لمخطـــط شـــغل الأراضـــي ، والتخصـــيص العـــام 

ي الـذي للأراضي على مستوى تراب البلدية كما ألزم القانون البلديـة بوضـع مخطـط شـغل الأراضـ

يحـــدد حقـــوق اســـتخدام الأراضـــي لكـــل قطـــاع الشـــكل الحضـــري ، الكميـــة الـــدنيا للبنـــاء والقصـــوى 

المســموح بهــا وقواعــد المظهــر الخــارجي  المســاحات الخضــراء، الارتفاقــات والأراضــي الفلاحيــة، 

وكمــا حــدد القــانون القواعــد التــي تحكــم حــق البنــاء وذلــك بمــنح الــرخص والشــهادات، وأوكــل مهمــة 

احتـــرام قواعـــد التهيئـــة والتعميـــر لأنهـــا مـــن النظـــام العـــام، وحمـــل البلديـــة مهمـــة تســـليم تلـــك فـــرض 

  )3(من قانون البلدية.  115وباسم البلدية أساسا كما هو واضح  في المادة  )2(،الرخص

                                                 
  . 15-08قانون من  43المادة  –) 1(

، مجلة الاجتهاد القضائي، (تأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان العمران على مسؤولياتها) عادل بن عبد االله،  –) 2(

  . 210، 206، ص. 2010عدد سادس، بسكرة ، 

  . 37، الجريدة الرسمية عدد  المتعلق بالبلدية 2011جويلية  22المؤرخ في  10-11القانون من  115المادة  –) 3(
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والحالــة الثانيــة أو بــالأحرى الاختصــاص الثــاني لمــنح شــهادة المطابقــة وهــذا بإخطــار عنــد 

الأخــرى إذا كــان تســليم هــذه الوثيقــة مــن اختصاصــه وقــد نــص المشــرع علــى الاقتضــاء الســلطات 

   )1( هذه الآليات للتسوية حسب الطبيعة القانونية لملكية العقار.

  كما يخضع إصدار شهادة المطابقة لدفع رسم تحدد قيمته حسب الحالات الآتية: 

  ،15-08ن تعريفة الرسم عند تسليم شهادة المطابقة المنشأة بموجب القانو  -أ

   )2(. 15-08تعريفة الرسم الخاصة بالرخصة المنشأة بموجب القانون  -ب

العموميـة.     يمنح الحصول على شهادة المطابقة حق الربط بالطرقات وشبكات الانتفـاع 
)3(       

والمقصـــود "بـــالطرق وشـــبكات التهيئـــة العموميـــة" جميـــع هائـــل وتجهيـــزات المنـــاطق الســـكنية 

لمواقــع السـياحية والمنــاطق الصـناعية ومنــاطق النشـاطات وكــذا المـدن الجديــدة ومنـاطق التوسـع وا

   )4(التي تنتفع بها. 

تحــدد هــذه الطــرق شــبكات التهيئــة العموميــة عــن طريــق أدوات مخططــات التهيئــة والعمــران 

  أصناف هي:  3المتعلقة بها تصنف وفق 

  طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية عن طريق:  -1

  طط التوجيهي للتهيئة والعمران المصادق عليه بانتظام، المخ -

                                                 
  . 15-08قانون من  34المادة  –) 1(

الجريدة الرسمية عدد ،2010المتضمن قانون المالية لسنة  2009ديسمبر 13مؤرخ في  09-09قانون  من 37المادة  –) 2(

78.  

   . 15-08قانون من  61المادة  -  ) 3(

ــوبر  6المــؤرخ فــي  315-09فيــذي مرســوم التنمــن  2المــادة  - )4( ــة 2009أكت  الــذي يحــدد أصــناف طــرق وشــبكات التهيئ

  . 57، الجريدة الرسمية عدد العمومية وكيفيات التكفل بها
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  مخطط التهيئة لمناطق التوسع في الموقع السياحية،  -

  مخطط تهيئة المناطق الصناعية أو النشاطات، -

  مخطط تهيئة المدينة الجديدة،  -

  )1( ويحتوي على جميع هياكل وتجهيزات الربط التي يجب انجازها. -

  يئة العمومية الثانوية حسب طبيعة وجهتها العمرانية كما يلي: طرق وشبكات الته -2

  مخطط شغل الأراضي عندما يتعلق الأمر بمنطقة سكنية،  -

  مخطط التهيئة السياحية عندما يتعلق الأمر بمنطقة توسع المواقع السياحية،  -

 المخطـــط الخـــاص بتهيئـــة المنـــاطق الصــــناعية والنشـــاطات، عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بهــــذه -

  المناطق، 

    )2(المخطط الخاص بتهيئة المدينة الجديدة عندما يتعلق الأمر بالمدن الجديدة. -

  

  

  طرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة عن طريق:  -3

    ،رخصة البناءلمخطط التهيئة  -

   )3( رخصة التجزئة.لمخطط التهيئة  -

                                                 
   . 315-09المرسوم التنفيذي من  5المادة -  ) 1(

   . 315-09المرسوم التنفيذي من  6المادة  -  ) 2(

   . 315-09ي المرسوم التنفيذمن  7المادة  -  ) 3(
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رج الموقـــــع الـــــذي يعمـــــر تـــــربط طـــــرق و شـــــبكات التهيئـــــة العموميـــــة الأوليـــــة الموجـــــودة خـــــا

بالشــــبكات العموميــــة الثانويــــة والثالثــــة وتشــــكل امتــــدادا لهــــا، كمــــا تــــربط طــــرق وشــــبكات التهيئــــة 

العموميـــة الثانويـــة الموجـــودة داخـــل الموقـــع الـــذي يعمـــر بطـــرق وشـــبكات التهيئـــة العموميـــة الثالثـــة 

ميــة الأوليــة والثانويــة ، يجــب إنهــاء أشــغال الطــرق والشــبكات التهيئــة العمو )1( وتشــكل امتــدادا لهــا

  حسب مواصفات الأدوات التي حددتها أو أظهرتها شهادة الشبكات والتهيئة المسلمة. 

  * كيفيات التكفل بدراسات طرق وشبكات التهيئة العمومية وانجازها وصيانتها: 

يكـــون التكفــــل المــــالي علــــى عــــاتق الدولـــة أو الجماعــــات المحليــــة عنــــدما تكــــون طــــرق  أولا

  يئة العمومية الأولية والثانوية: وشبكات الته

  تابعة للأملاك العمومية للدولة أو الجماعات المحلية،  -أ

تابعة للأملاك الخاصـة للدولـة أو الجماعـات المحليـة أو المؤسسـات العموميـة للتهيئـة  -ب

  )2( وأصحاب التجزئة.

ريـــة خاصـــة وعنـــدما تـــربط طـــرق وشـــبكات التهيئـــة العموميـــة الأوليـــة والثانويـــة ملكيـــات عقا

يتعـــين علـــى المـــالكين للحقـــوق العينيـــة العقاريـــة، علـــى هـــذه الملكيـــات المســـاهمة فـــي تمويـــل هـــذه 

، بينمـــا يكـــون التكفـــل المـــالي للطـــرق )3(الهياكـــل بنســـب المســـاحات وحقـــوق البنـــاء الممنوحـــة لهـــم

ــــة و صــــاحب التهيئــــة وصــــاحب المشــــروع ومــــن  ــــى عــــاتق صــــاحب التجزئ والشــــبكات الثالثــــة عل

   )4( اختصاصهم.

                                                 
 . 315-09 المرسوم التنفيذيمن  8المادة   -  ) 1(

  . 315-09المرسوم التنفيذي  10،11المادة  -  ) 2(

   . 315-09المرسوم التنفيذي  من 12المادة  -  ) 3(

   . 315-09المرسوم التنفيذي من  13المادة  -  ) 4(
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ثانيا يتم برمجة دراستها سنويا أو متعـددة السـنوات، وعنـدما لا تخضـع لآليـة خاصـة تسـجل 

الطرق والشبكات ضمن قائمـة اسـتثمارات الدولـة حسـب طابعهـا، وبـاقتراح مـن القطاعـات المعنيـة 

    )1(أو من الجماعات المحلية.

ريق قـرار مشـترك بـين إعداد الدراسات ومتابعة إنجاز أشغال الطرق والشبكات يحدد عن ط

الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والتعمير والأشغال العمومية والطاقـة والمـوارد المائيـة والبريـد 

  وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والتهيئة العمرانية. 

وثالثـــا و أخيـــر تكـــون الطـــرق والشـــبكات بأصـــنافها الـــثلاث عنـــد الاســـتلام النهـــائي موضـــوع 

ة المنجــزة إلــى البلديــة أو إلــى المصــالح أو المؤسســات المســيرة المعنيــة التــي تحويــل مــن المؤسســ

تتكفــــل بصــــيانتها، ويــــتم التحويــــل عــــن طريــــق محضــــر مرفــــق بملــــف تقنــــي و مخططــــات بيانيــــة 

ومخططات آنية محتملة، يتعين على المصالح التقنية المعنية التابعة للدولة وللبلديـة والمؤسسـات 

إطــار اختصاصـــها، المحافظــة علــى الوثـــائق الإداريــة ومخططـــات العموميــة المختصــة، كـــل فــي 

  )2( طرق وشبكات التهيئة العمومية بأصنافها الثلاث وأرشيفها.

  هذه الإجراءات متعلقة بحيازة عقد الملكية أو شهادة حيازة أو أي عقد رسمي آخر. 

نايــة المشــيدة أمــا عنــدما يكــون صــاحب المشــروع أو مــن يقــوم بالبنــاء حــائزا وثيقــة إداريــة للب

، علـــى أرض تابعـــة للأمـــلاك الوطنيـــة الخاصـــة تنازلـــت عنهـــا  )3(برخصـــة بنـــاء فـــي إطـــار تجزئـــة

جماعة إقليمية، ورخصة للبناء وفي حالة ما إذا شيدت البناية في إطار تجزئة دون غيرها، تـأمر 

ذي تجريـــه لجنـــة الـــدائرة بتحقيـــق عقـــاري لتحديـــد الطبعـــة القانونيـــة للعقـــار، وعلـــى إثـــر التحقيـــق الـــ

المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية، وما لم تكن هذه البنايات من الحالات المنصوص عليها فـي 

  ، تقوم لجنة الدائرة بغرض تسوية وضعية الوعاء العقاري بإحضار السلطات المعنية. 16المادة 

                                                 
   . 315-09المرسوم التنفيذي من  14المادة  -  ) 1(

  . 315-09المرسوم التنفيذي من  18المادة  -  ) 2(

عدة قطع متخصصة للبنـاء مـن  لىالتجزئة هي القسمة من أجل البيع أو لإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو إ -  ) 3(

   . 15-08القانون من  2أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير.حسب المادة 
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 يجــــب علـــى المالــــك أو 15-08وبعـــد التســــوية وإذا كانـــت البنايــــة متممـــة بمفهــــوم القـــانون 

صــاحب المشــروع إيــداع ملــف للحصــول علــى شــهادة مطابقــة بالحالــة الأولــى والثانيــة عنــد عــدم 

فقيـد  )1(إتمام البناء فيجب علـى صـاحب البنايـة إيـداع ملـف للحصـول علـى رخصـة إتمـام إنجـاز.

  : 15-08المشرع التسوية وفقا لأحكام القانون 

  قل الملكية وشهر رخصة التجزئة. / أن يشيد البناء في إطار التجزئة: وهذا للتمكن من ن1

  / حيازة وثيقة إدارية تبرر التنازل. 2

مــــــن  16/ أن لا تتضــــــمن الأمــــــلاك إحــــــدى البنايــــــات المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي المــــــادة 3

، وبعــــد إجــــراء التحقيــــق وعلــــى إثــــره ســــلم ســــندات الملكيــــة وشــــهرها علــــى مســــتوى 15-08قــــانون

  المحافظة العقارية. 

    قة المقيدة بشروط.ني: قرار الموافالفرع الثا

فـــي إطـــار عمليـــة تحقيـــق مطابقـــة أو إتمـــام انجـــاز البنايـــات وعـــلاوة علـــى الجانـــب المتعلـــق 

بملكية العقار يجب الأخذ في الحسبان احترام قواعد التعمير ومعـايير البنـاء وكـذا جمـال الهندسـة 

  المعمارية. 

ة المبنيــة وكــذا مــع ذلــك فــإن حــالات عــدم احتــرام معامــل شــغل الأراضــي ومعامــل المســاح

، التـي تراعـى أثنـاء دراسـة التصـريح لا تكـون سـببا لـرفض طلـب )2(معامل إقامـة البنايـة والفتحـات

ـــيم هـــذه التجـــاوزات فـــي المقـــرر الواجـــب تســـليمه يتضـــمن هـــذه  تحقيـــق المطابقـــة حيـــث يجـــب تقي

  التحفظات وهذه التحفظات قد تكون حتى من المصالح المستشارة. 

افق المقيد بشـروط للجنـة الـدائرة فإنهـا تخطـر رئـيس المجلـس الشـعبي بصدد هذا القرار المو 

البلــدي ويقــوم فــي الأســبوع المــوالي لإخطــاره بتبليــغ الشــروط المســبقة لتســليم عقــد تحقيــق المطابقــة 

                                                 
   .15-08قانون المن  36المادة  -  ) 1(

  . 29-90من القانون  31المادة  -  ) 2(
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الصــادرة عـــن لجنــة الــدائرة، تســلم الســلطة المعنيــة وثيقـــة  تللمصــرح، ويطلــب منــه رفــع التحفظــا

   )1(الذي قدمه المصرح، وتعلم لجنة الدائرة بذلك.تحقيق المطابقة حسب الملف 

  الفرع الثالث: قرار الرفض. 

يصــدر هــذا القــرار بنــاءا علــى اســتلام لجنــة الــدائرة لنتــائج التحقيــق والقــرارات المتخــذة بشــأن 

النيابة موضوع التصريح، وتقوم هذه الأخيرة بإرسالها إلى رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي المعنـي 

واحــد، ويجــب علــى رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي تبليــغ المصــرح بــرفض لجنــة فــي أجــل شــهر 

  . )2(يوما استلامه 15الدائرة المعلل في 

وقــــد يكــــون قــــرار الــــرفض صــــادر عــــن خلفيــــة احتــــواء الملــــف المقــــدم للبنايــــة مــــن البنايــــات 

وهــي الاســتثناءات التــي  15-08مــن القــانون  40، 39، 37، 16المنصــوص عليهــا فــي المــواد: 

  . 15-08ستثناها المشرع من تحقيق المطابقة طبقا لأحكام القانون ا

  . 40، 37،39، 16الاستثناءات الواردة في المواد 

  . 16المادة في / البنايات المنصوص عليها 1

  البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة للارتفاقات ويمنع البناء عليها . -

ع والمنــاطق المحميــة المنصــوص عليهــا البنايــات المتواجــدة بصــفة اعتياديــة بــالمواق -

فــي التشــريع المتعلــق بمنــاطق التوســع الســياحي والمواقــع والمعــالم التاريخيــة والأثريــة ، 

وبحمايــة البيئــة والســـاحل بمــا فيهـــا مواقــع المـــوانئ والمطــارات وكـــذا منــاطق الارتفاقـــات 

 المرتبطة بها .

ع الفلاحــي أو الغابيــة أو المشــيدة علــى الأراضــي الفلاحيــة أو ذات الطــاب تالبنايــا -

 ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني .

البنايــات المشــيدة خرقــا لقواعــد الأمــن أو التــي تشــوه بشــكل خطيــر البيئــة والمنظــر  -

 العام للموقع.

                                                 
   . 15-08من القانون  44المادة  -  ) 1(

   . 15-08من القانون  45المادة  -  ) 2(



  

 

 - 48  -

البنايــات التــي تكــون عائقــا لتشــييد بنايــات ذات منفعــة عامــة أو مضــرة لهــا والتــي  -

 حيل نقلها.يست

في هذه الحالـة هـذه البنايـات إذا اسـتعملت لتحقيـق المطابقـة فتقـع تحـت طائلـة الهـدم 

بعــد تحريــر محضــر إثبــات المخالفــة وإرســاله إلــى رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي والــوالي 

  . )1(ساعة 72المختصين في أجل لا يتعدى 

أيـام مـن تـاريخ اسـتلام  8فيصدر رئيس المجلـس الشـعبي البلـدي قـرار هـدم البنـاء فـي أجـل 

  . )2(محضر المخالفة الذي حرره الأعوان المؤهلين

وعند قصور رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي وانقضـاء المهلـة يصـدر الـوالي قـرار الهـدم فـي 

  يوم.  30أجل لا يتعدى 

تنفذ أعمال الهدم من قبل مصالح البلدية، أو مـن قبـل الـوالي وذلـك عبـر الوسـائل المسـخرة 

  . )3(، وتقع أعباء عملية الهدم على عاتق المخالفمن قبله

  

  

  : 37/ البنايات المنصوص عليها في المادة 2

لا تكــــون البنايــــة المشــــيدة دون رخصــــة بنــــاء علــــى قطعــــة ارض تابعــــة للأمــــلاك العموميــــة 

الوطنية، باستثناء تلك التي يمكـن إعـادة تصـنيفها وفقـا للتشـريع والتنظـيم المعمـول بهمـا، موضـوع 

ـــة فـــي أحكـــام القـــانون مـــع مراعـــاة الشـــروط المحـــددة فـــي المـــادتين تحقيـــ مـــن  36و 16ق المطابق

  . 15-08القانون 
                                                 

المتعلـــق  29-90المعـــدل والمـــتمم للقـــانون  14/08/2008المـــؤرخ فـــي  05-04 القـــانونمـــن  4مكـــرر  76المـــادة  -  ) 1(

   بالتهيئة والتعمير. 

  . 15-08القانون من  17المادة  -   )2(

   . 29-90المعدل والمتمم للقانون  05-04القانون من  12المادة  -  ) 3(
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تشــييد البنــاء علــى أرض تابعــة للأمــلاك الوطنيــة دون حيــازة رخصــة الطريــق حســب المــادة 

   )1(. 454-91من المرسوم  164

يعتبــر شــغل  14-08مكــرر مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة  64أو عقــد الامتيــاز طبقــا للمــادة 

..... ويعتبــر غيــر «علــى أنــه 60غيــر شــرعي يســتوجب الهــدم والمتابعــة الجزائيــة إذ تــنص المــادة 

قــانوني كــل شــغل للأمــلاك الوطنيــة العموميــة قــد يخــالف أحكــام الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة مــع 

    )2(»حق الاحتفاظ بالعقوبات التأديبية التي يتعرض لها الموظف الذي يسمح بذلك من غير

وبمــا أن هــذه الأراضــي لا تقبــل التصــرف فهــي لا تقبــل التنــازل، إلا أن قاعــدة عــدم جــواز 

التصـــرف بـــالأملاك الوطنيـــة العموميـــة مرتبطـــة بصـــفة العموميـــة للمـــال العقـــاري المكتســـبة بســـبب 

طبيعة ووظيفة الأرض التي حتمت إدراجها ضمن الأملاك الوطنية العمومية وإذا فقـد الملـك هـذه 

مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة، إلا انــه يجــوز  72خصــائص، يتعــين إلغــاء التصــنيف طبقــا للمــادة ال

  .15-08من القانون  37تسوية هذه الوضعية حسب أحكام المادة 

  .)3(وفي هذه الحالة تتم التسوية بتسليم عقد أو بهدم البناية وفق الإجراءات السابقة للهدم

وية وضــعية شـــغل الأرض وفــي هــذه الحالــة يجـــب تســليم عقــد مــن طـــرف الــوالي لتســ أولا:

على صاحب التصريح أن يتقـدم بطلـب رخصـة بنـاء علـى سـبيل التسـوية أو رخصـة إتمـام انجـاز 

    إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.

 76الهــدم يقــدم رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي قــرار هــدم البنايــة وفقــا لأحكــام المــادة  ثانيــا:

              )4(المعدل والمتمم. 29-90من قانون  4مكرر

                                                 
. يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة 1991نوفمبر  23المؤرخ في  454- 91المرسوم التنفيذي من  164المادة  –) 1(

  ل ومتمم.  والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك معد

 1المؤرخ في  30-90المعدل والمتمم للقانون  2008جويلية  20المؤرخ في  14-08قانون ال من مكرر 64المادة –) 2(

  .  44الجريدة الرسمية عدد ،المتضمن قانون الأملاك الوطنية 1990ديسمبر 

   . 15-08القانون من  38المادة  -  ) 3(

     .15-08القانون من  38المادة  -  ) 4(



  

 

 - 50  -

  : 39) النيابات المنصوص عليها في المادة 3

لأي بنايـــة مشـــيدة مخالفـــة للأحكـــام  15-08لا يمكــن تحقيـــق المطابقـــة فـــي أحكـــام القـــانون 

التشــــريعية والتنظيميــــة الســــارية المفعــــول عــــل قطعــــة أرض تابعــــة لمســــتثمرة فلاحيــــة عموميــــة أو 

لجنــة الـدائرة إعـذارا لصــاحب البنـاء غيـر الشــرعي، لإعـادة الأمــاكن خاصـة، تقـدم فــي هـذه الحالـة 

إلـــى حالتهـــا الأصـــلية فـــي الأجـــل الـــذي تحـــدده، وفـــي حالـــة عـــدم امتثـــال صـــاحب البنـــاء يخضـــع 

   )1(. 29-90مكرر من القانون  76لأحكام المادة 

  : 40) البنايات المنصوص عليها في المادة 4

بعــة للأمــلاك الوطنيــة الخاصــة دون ســند، فالمخالفــة تتعلــق بالبنايــة المشــيدة علــى أرض تا

..... يمكــن لجنــة «فقـد أجــازت تسـويتها: 40واضـحة بشــغل أمـلاك وطنيــة خاصـة وحســب المــادة 

أعلاه، تسـوية  37و16الدائرة أن تقرر بالاتفاق مع السلطات المعنية ومع مراعاة أحكام المادتين 

 المعمـول بـه....              ضي وفقا للتشريع وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالترا

«)2( .  

من قانون الأملاك الوطنيـة لكـن بقيـد أن يكـون محققـا لفائـدة  89فالتنازل جائز طبقا للمادة 

ويــتم التنــازل بســعر القيمــة التجاريــة للملــك المتنــازل عنــه كمــا هــو محــدد  ،أكيــدة للجماعــة الوطنيــة

  الدولة.  بتقييم من الإدارة المكلفة بأملاك

والتنازل هنا مقيد بإلتزامين الأول تحقيق الأهـداف السياسـية الوطنيـة و الثـاني تسـديد الـثمن 

  حسب القيمة التجارية للملك المتنازل عنه.

إضـــافة لهـــذه القيـــود المرتبطـــة بالتنـــازل يجـــب أن تتناســـب مســـاحة قطعـــة الأرض المعنيـــة 

    )3(بالتنازل مع المساحة المبنية.

                                                 
  . 15-08القانون من  39المادة  –) 1(

  . 15-08القانون من  40المادة  –) 2(

من   2المساحة المبنية هي مساحة الأرض المبنية تضاف إليها مسالك الدخول ومساحات التبعية الخارجية، حسب المادة –) 3(

  . 15-08القانون 
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جنـــة الـــدائرة عملهـــا بالاتصـــال بالجهـــة المالكـــة لعرضـــها للتنـــازل عـــن مســـاحة وهنـــا تباشـــر ل

الأرض المبنيــة، تتــولى مديريــة أمـــلاك الدولــة إعــداد ملــف لطلـــب التــرخيص مــن الــوالي بالتنـــازل 

  مكون من: 

  طلب التنازل تقدمه لجنة الدائرة.  -

  مخطط طوبوغرافي للقطع مشروع التنازل.  -

  مدته ستة أشهر.  تقرير تقييم لا تتجاوز -

  كشف المحتوى.  -

  شهادة عن مصالح التعمير تثبت أن العقار موضوع تسوية.  -

  مشروع مقرر الترخيص بالتنازل. -

وهنــا أهمــل المشــرع إجــراءات إلغــاء التصــنيف، لكــن يبقــى الــدور للجنــة الــدائرة فــي دراســة 

ة بـأملاك الدولـة تقـوم لجنـة طلب إعادة التصنيف وعلى إثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفـ

الدائرة بالإخطار حسب الحالة إما بتسليم عقد وهنا يتقدم صـاحب التصـريح بطلـب رخصـة البنـاء 

، أو بالهــدم )1( علــى ســبيل التســوية أو رخصــة إتمــام الإنجــاز إلــى رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي

   )2( .4مكرر  76طبقا لأحكام المادة 

نـع ويحـارب كـل شـغل غيـر شـرعي بالبنـاء أو غيـره الـذي يقـع إن قانون الأملاك الوطنية يم

، إذ يترتـــب علــى كـــل شـــغل مخــالف عاينتـــه ضـــبطية )3(علــى الأراضـــي التابعـــة للأمــلاك الوطنيـــة

  المحافظة ضمن الأملاك الوطنية دفع الغرامة المقدرة والطرد. 

                                                 
   .15-08قانون من  38المادة  –) 1(

  .  29-90قانون المن  76المادة  –) 2(

  . 1996دستور من  18-17المادة  –) 3(
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جويليــة  20المــؤرخ فــي  14-08تأسيسـا علــى هــذا المبـدأ تــدخل المشــرع الجزائــري بالقـانون 

المتضـمن قـانون الأمـلاك  1990ديسـمبر  1المـؤرخ فـي  30-90المعدل والمتمم القانون  2008

الوطنيــة ليؤكــد عــدم شــرعية شــغل الأراضــي التابعــة للأمــلاك الوطنيــة حتــى بتحصــيل الغرامــة فــي 

  . 123المادة 

ق مطابقـة نفـس الجريـدة الرسـمية التـي نشـر فيهـا قـانون تحقيـفي ورغم أن هذا القانون نشر 

إلا أنــه يحمــل فــي مــواده تســوية لوضــعية البنايــات المشــيدة  2008البنايــات وإتمــام انجازهــا لســنة 

  على الأملاك الوطنية بنوعيها الخاصة والعامة ولكن وفق شروط. 

ذكر الأراضــي التابعــة لملــك خــاص وأراضــي الأوقــاف ، ومنــه فيجــب لقــد أهمــل المشــرع بالــ

مـــت علـــى أراضـــي خاضـــعة للقـــانون الخـــاص ، أن يقـــدموا عقـــد علـــى أصـــحاب البنايـــات التـــي أقي

الملكيــة كمــا يــنص عليــه التنظــيم الســاري المفعول،أمــا الحالــة الثانيــة فهــي تســير حســب الأحكــام 

  الخاصة بها أي قانون الوقف.
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لا يكفي أن ينظم المشرع الجزائري عملية تحقيق المطابقة بإستحداثه لآليات ينظم بها سير 

العمل العمراني ، لكن هذا ما يتطابق مع الوضع العادي لبناء عادي مستوفي لكافة الشروط و 

بإجراءات قانونية صحيحة، وفي المقابل حينما تتعسف الإدارة أو مخالفة المواطنين المشرفين 

  لبناء.عن ا

فهنا لم يقف المشرع وواصل بإجراءات ردعية تحمي حقوق المواطنين وتكفل حماية 

الصالح العام الذي هو إختصاص الإدارة، وهذا أولا بلجوء المواطنين للجنة الطعن ، وإن تفك 

المنازعة فنكون أمام القضاء الإداري، وحين الإستمرار أو بالأحرى مخالفة القواعد القانونية 

   :كلآتي أمام توقيع العقوبات من قبل القاضي الجزائي ، وتكون هذه الدراسةنكون 

  المبحث الأول: دور لجنة الطعن الولائية. 

  المبحث الثاني: دور القضاء الإداري في منازعات تحقيق المطابقة.

  المبحث الثالث: التحقيق و المتابعة الجزائية في مجال مطابقة البنايات.
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  الأول: دور لجنة الطعن الولائية.المبحث 

الطعن هو إجراء استثنائي خصه المشرع قبل لجنة قرارات لجنة الدائرة أمام في الطعن 

وهي الطعون  15-08الإداري بعقود التعمير المستحدثة بموجب القانون ى القضاء إلاللجوء 

الانجاز  إتمامة ة ورخصتسويسبيل ال شهادة المطابقة، رخصة البناء على ل منكالمتعلقة ب

  الإنجاز علي سبيل التسوية. إتمامورخصة 

اللجنة جراء سابق للجوء للجهات القضائية ومنه سنتطرق لهذه إفلجنة الطعن مستحدثة ك

  غاية صدور قراراتها  ىإلالطعن أمامها  إجراءاتبجزء من التفصيل قصد إبراز 

  المطلب الأول: إجراءات الطعن أمام لجنة الطعن.

  .ءات الطعن أساس هذه اللجنة وتشكيلتها وكذا اختصاصاتها جراتشمل إ  

  .للجنة الطعن وتشكيلتها القانوني ساسالفرع الأول: الأ

  أولا: التأصيل القانوني للجنة الطعن.

 20المؤرخ في  15-08من القانون  47لجنة الطعن هي لجنة مستحدثة بموجب المادة 

طلبات الطعن يرأسها الوالي بالبت في تكلف  لجنة للطعن تنشأ«والتي تنص:  2008جويلية

 بنايةوذلك أنه في حال صدور قرار بالرفض بمنح وثيقة التعمير المتعلقة بال». المختص إقليميا

مع التسبيب في  المجلس الشعبي البلدي  المصرح بها بعد هذا القرار للمصرح من طرف رئيس

لجنة  ىرح أن يودع طعنا مكتوبا لديوما بعد استلامه من طرف الأخير يمكن للمص 15أجل 

   )1( ، في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ قرار الرفض.47الطعن المنشأة بموجب المادة 

استلام قرار يوم بدءا من تاريخ  30لمدة  بأن أجل الطعن المفتوح 18وهذا ما أكدته المادة 

وبالمقابل تسليم بريرات لجنة الدائرة حيث انه حين ايداع الطعن يجب إرفاقه بت )2( اللجنة الدائرة.

  )3( .استلاملطالب الطعن وصل 

  ثانيا: تشكيلة لجنة الطعن.

                                                 
  .15-08القانون من  36المادة  -  ) 1(

  . 155- 09المرسوم التنفيذي من  18المادة  -  ) 2(

  .15-08القانون من  48المادة  -  ) 3(
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  لقد فصل المشرع الجزائري في تشكيلة لجنة الطعن وحددها كالآتي:

  الوالي، رئيسا، -

 ،لولائياالشعبي  المجلسرئيس  -

 ، منتخبين من طرف زملائهما، المجلس الشعبي الولائي ) من 2عضوين( -

 دير التعمير والبناء،م -

 مدير الأملاك الوطنية،  -

 مدير المحافظة العقارية. -

 مدير المصالح الفلاحية. -

 مدير الأشغال العمومية. -

 مدير الموارد المائية. -

 مدير الطاقة والمناجم، -

 مدير البيئة، -

 مدير السياحة، -

 مدير الثقافة،  -

 أونة الطعن بأي شخص استعانة لج إمكانيةالمعني، مع  المجلس الشعبي البلدي  رئيس -

  )1(.ستساعدها في أشغالهاهيئة  أوسلطة 

في قرار الرفض وبما أن كل فرد  تتعد هذه التشكيلة المكونة لهؤلاء الأفراد كفيلة بالب

التحقيقات والمعاينات التي يقومون بها  ىعل شفافيةله مجاله الخاص فهذا ما يضفي طابع ال

ة ومنع التعدي عليها، وهكذا لكل فرد مهمة أملاك الدولى عل هبخصوص ما صرح لهم ب

 معينة حيث يكمن دور اللجنة في تجمع أدوار أفرادها المشكلين لها.

 

  

  .الفرع الثاني: اختصاصات لجنة الطعن
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الطعن المرفوع أمامها من المصرح بعد رفض لجنة  بت فيال لجنة الطعن مخول لها

يوم ابتداء  30لا يتجاوز أجل الملف دراسة و  ءهالدائرة منحه وثيقة التعمير المتعلقة بحالة بنا

  )1( .الإيداعمن تاريخ 

اتخاذ القرار  ىكما يمكن للجنة الطعن بأن تبادر بكل تحقيق تراه مفيدا يساعدها عل

  )2( قرار لجنة الدائرة أو تعديل لقرارها. ىالنهائي وهذا إما بالتأكيد عل

يمنحها الحق في المطعون فيه وهذا ما  فالوظيفة المنوطة بهذه اللجنة هي دراسة الملف

  اتخاذ قرار صحيح. ىتحقيقا يساعدها عل إجراء

  .المطلب الثاني: كيفيات سير لجنة الطعن

  طعن باجتماعات مقررة وتكون منهية بقرارات وهذا كالآتي:تسير لجنة ال

  .الفرع الأول: اجتماعات لجنة الطعن

من الوالي  إستدعاءاتهذا عن طريق اجتماعات لجنة الطعن تقام في مقر الولاية و 

ثلثي أعضاءها  2/3رئيس اللجنة كل ما دعت الحاجة لذلك،فلا تصح مداولاتها إلا بحضور

  )3( الأقل مع إلزامية الأغلبية للأصوات المؤسس عليها القرار. ىعل

، تدون في سجل يرقمه أعضاؤهاسجل هذه المداولات في محاضر يوقعها توأخيرا 

  )4(.ئيس ويوقعهويؤشر عليه الر 

  

  الفرع الثاني:صدور القرار من قبل لجنة الطعن.
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طعن المعلومات والوثائق المقدمة المن دراسة الطعون، ترسل لجنة  الانتهاء دعن

يوم ابتداء من تاريخ استلامها  30لجنة الدائرة في أجل  ىإلوالقرارات التي انتهت بها 

  )1( الطعون.

أساس هذا  ىالمصرح مقابل وصل استلام، وعل ىلإتبلغ نسخة من قرار لجنة الطعن 

القرار تفصل لجنة الدائرة بصفة نهائية في طلب تحقيق المطابقة مع تبليغ المصرح أو 

  .صاحب الطعن 

  المبحث الثاني: دور القضاء الإداري في منازعات تحقيق المطابقة.

من أنها تصنف ضمن بالرغم  تحقيق المطابقةفي مجال تعتبر القرارات الإدارية الصادرة 

المشرع قالب تكون عليه  دعقود التعمير من أهم و أخطر القرارات التي تمارسها الإدارة لهذا حد

لها أشكالا وإجراءات خاصة بها وهذا يضمن حقوق الأفراد من جهة وسيادة  وضعالقرارات حيث 

يق قانون تطب ىهذا العمل القانوني الإداري من جهة أخرى و الحرص عل ىالمشروعية عل

  لكافة مكوناتها . الإدارية القرارات ءفااستو عمران من جهة ثالثة .فمن المفروض ال

في فرضه لرقابته على عدم تحقيق المطابقة في منازعات  الإداريويكمن دور القضاء 

القرار فقط بل يجب أيضا تفعيل دور و مسؤولية  إلغاءمشروعية القرارات العمرانية وليس كافي 

  ن قراراتها .ع الإدارة

  .تحقيق المطابقةفي  الإدارية:شروط رفع الدعوى  الأولالمطلب 

الحق في يمنح لهم بمقتضاه  للأفرادهي حق قانوني  منحه القانون  الإداريةالدعوى 

وفي  ،كانت متعلقة برافعي الدعوى أو العمل الإداري في حد ذاتهالمطالبة بحقوقهم سواء 

لإدارة في مجال العمران كغيرها من القرارات الإدارية تستوجب الدعاوي المرفوعة من قرارات ا

المطالبة بحقوقهم أمام جهات قضائية مختصة من أعمال إدارية صادرة من سلطة إدارية أيضا 
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فيهم  وفي القرار محل  وكي يباشر هؤلاء الأفراد دعواهم وجب توفر بعض الشروط )1( ،

  ى وتفصل فيها.أمامها الدعو الإلغاء، والجهة التي ترفع 

  عن.االفرع الأول: الشروط المتعلقة بالط

نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم 

وهو أول ما يتفحصه )2(،تتوفر فيه إحدى الشروط وهي الصفة والمصلحة القائمة أو المحتملة

  القاضي الإداري فإذا اختل شرط رفضها شكلا.

  الصفة.أولا: 

تحظى غم من أنها من النظام العام إلا أنها لم ر تعتبر الصفة من شروط قبول الدعوى، بال

الجديد  داريةالإو قانون الإجراءات المدنية مدنية القديم أو ال جراءاتالإبتعريف لا في قانون 

لكن عموما يقصد بالصفة في التقاضي أن يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى 

في القرار أثناء رفعه لدعوى قضائية في النشاط العمراني هي المركز  نبمعنى أن صفة الطاع

والوكيل القانوني أو أالقانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب شخصيا، أو بواسطة النائب 

أما الصفة في السلطات الإدارية المختصة أي  )3( الوصي عليه هذا بالنسبة للأفراد الطاعنين.

وهذا حسب ما نصت  ي وصفة ممثلهالمعنوية فهي الطبيعة القانونية للشخص المعنو شخاص الأ

الإشارة إلى تسمية «مدنية والإدارية الفقرة الرابعة:المن القانون الإجراءات  15عليه المادة 

  .»تفاقي،...وصفة ممثله القانوني أو الا الاجتماعيوطبيعة الشخص المعنوي، ومقره 

                                                 
  .173.ص 2011الجزائر.  . دار الخلدونية. الطبعة الاولى . شرح المنازعات الاداريةحسين فريجة .-  ) 1(

 الجريدة،  مدنية و الإداريةالالمتضمن قانون الاجراءات  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون من  13المادة -  ) 2(

  . 12الرسمية عدد 

. الطبعة الرابعة. ديوان 2، جزءالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي،  -  ) 3(
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مدلول الصفة  باندماجيقر  السائد والاتجاهول علاقة الصفة بالمصلحة ثار خلاف فقهي ح

 رافع الدعوى.لفي شرط المصلحة بحيث أنه تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصية مباشرة 

)1(  

السابق فالصفة تتميز عن المصلحة  13لكن المشرع فصل بينهما صراحة في نص المادة 

  وكيله.عندما يكون المدعي نائبا عن غيره ك

  .ثانيا: المصلحة

تعتبر هي الأخرى ثاني شرط لصحة الدعوى الإدارية وتعني المصلحة المنفعة والفائدة التي 

يحققها الطاعن في قرارات الإدارة بشأن تحقيق مطابقة بنائه في لجوءه للقضاء الإداري ويشترط 

  فيها:

  ب العامة.أن تكون قانونية ومشروعة لتحقيق غاية لا تخالف النظام والآدا -1

أن تكون حق يحميه القانون وكرفع دعوى لتثبيت حق الملكية لمدعي على مال  -2

 نازعه المدعي عليه في ملكيته.ي

أن تكون قائمة وحالة أو محتملة الوقوع أي أن المركز القانوني محل الحماية قد  -3

 اعتدى عليه أو حصلت منازعة في شأنه.

  يد من القرار.ستفد على المفمن هذه الشروط نلتمس بأنه هذا الشرط يعو 

ومنه فشرط المصلحة لا يتوفر إذا لم يؤثر القرار المطعون فيه في المركز القانوني 

  )2( للطاعن.

كشرط لقبول الأهلية  إلىقانون الإجراءات المدنية و الإدارية من  13لم تشر المادة  •

نجد  الجديدمدنية و الإدارية قانون الإجراءات المن  64المادة  إلىالدعوى الإدارية لكن بالرجوع 

 «تنص:   65أنه تعد الإجراءات باطلة لمباشرة الدعوى لانعدام الأهلية ثم المادة التي تليها 

                                                 
ت الجامعية. . ديوان المطبوعا)شروط قبول الدعوى الإدارية(قانون المنازعات الإدارية رشيد خلوفي،  -  ) 1(

  .246الجزائر.ص.
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فالمادة الأولى اعتبرت فيها الأهلية من غير النظام  »يشير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية.....

شرط لقبول الدعوى أم لا؟ فوفقا للقانون  العام أما الثانية فهي ضمن النظام العام، فهل الأهلية

، 13الجديد للإجراءات المدنية والإدارية لا تعتبر الأهلية شرط لقبول الدعوى بصريح نص المادة

وانعدامها لا يؤدي لعدم قبولها وإنما هي شرط لصحة إجراءات الخصومة وانعدامها يؤدي إلى 

 بطلان إجراءات الخصومة مع إمكانية تصحيحها.

  ع الثاني: شروط القرار الإداري المطعون فيه.الفر 

من تعريف قة تمشالقرار الإداري محل الطعن مجموعة من الشروط  ييتوفر فيجب أن 

العمل القانوني الانفرادي الصادر من مرفق عام والذي من شأنه «القرار الإداري والذي هو 

  )1(.»إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة

هي أن يصدر القرار الإداري عن سلطة إدارية مختصة وأن يكون القرار الشروط وهاته 

  نهائي تنفيذي.

   أولا: أن يصدر القرار الإداري عن سلطة الإدارية:

 نوالرخص فإمما سبق عرضه في تعريف وسائل تحقيق مطابقة البنايات أي الشهادات 

ختصة ومكلفة قانونا بهذا القرارات الصادرة في مجال العمران هي صادرة عن سلطة إدارية م

وهي ما جاءت حصرا في رئيس مجلس الشعبي البلدي أو الوالي أحيانا ويخرج   ختصاصالا

  يلي: عن نطاق هذه القرارات ما

التصرفات الصادرة عن سلطات عامة كالسلطة القضائية،فالعمران ليس من  -1

  اختصاصها.

 للسلطة الإدارية. القرارات الصادرة عن الأفراد العاديين الذين لا ينتمون -2

القرارات الصادرة عن جهات أجنبية فقراراتها تنتفي عنها صفة الإلزامية كونها لا  -3

 تستمد سلطتها من القانون الجزائري.
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  :ثانيا: أن يكون القرار الإداري نهائي تنفيذي

 الإجراءاتاذ جميع فيطعن في قرار عمراني يجب أن يكون نهائيا وذلك باستنلكي 

أثر قانوني وذلك بإحداث مركز قانوني أو  إحداثأي من شأنه ؛ )1(تنفيذي أما كونه ، التمهيدية

  )2( تعديل مركز قانوني قائم.

شغل مطابقة بغرض الويثبت هذا الشرط في قرارات العمران من خلال منح مثلا شهادة 

  البناء واستغلاله.

  : الجهة القضائية المطعون أمامها.الفرع الثالث

العمرانية قرارات إدارية كونها صادرة من جهة إدارية مختصة وحين ترفع  تعتبر القرارات

ألا وهو الفصل في  الاختصاصهذه القرارات فإن المحكمة الإدارية مكلفة بهذا  ضددعاوى 

فحص المشروعية  ودعاوىوالدعاوى التفسيرية الدعاوى التي تكون بإلغاء القرارات الإدارية 

  للقرارات الصادرة عن:

مستوى الولاية،البلدية والمصالح الإدارية  ىللدولة عللاية والمصالح غير ممركزة * الو 

الأخرى للبلدية، المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،...وهذا ما نصت عليه 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 801المادة

في دائرة  البنايات نجازإوإتمام  المتعلق بتحقيق المطابقة 15-08وهذا ما وضحه القانون 

اختصاص المحاكم الإدارية المحلية المختصة إقليميا، بحيث يؤول لها الفصل في الطعون 

أن  إلىوتجدر الإشارة  ،)3( المرفوعة أمامها خلال الشهر الموالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية

يطعن فيها على مستوى لجنة  15-08قرارات التعمير الخاصة والمنصوص عليها في القانون 

الذي يحدد تشكيلة  155-09في المرسوم وفق الآجال المحددة والإجراءات المتبعة   الطعن
                                                 

  2002، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  دارية( القضاء الإداري)الوجيز في المنازعات الإمحمد الصغير بعلي.  -  ) 1(

  .  145،ص .

.  دار الخلدونية،  القانون الإداري المؤسسات الإدارية(التنظيم الإداري النشاط الإداري) دراسة مقارنةطاهري حسين،   ) 2(

  .  100،ص .2007الجزائر،
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أن  15-08من ق  46نص المادة  من فلجنتي الدائرة والطعن وكيفيات سيرهما، والمستش

ذي ينصب عوى القضائية واللجنة الطعن أمر أو إجراء جوازي قبل رفع الد إلىلجوء الطاعن 

  قرار الرفض دون غيره. خاصة على

تظلم إداري مسبق وهنا جاء في  رفعما يطرح تقريبا نفس الإشكال في مدى إلزامية  وهو

الشخص  فطر  ة تقديم تظلم منة بجوازييوالإدار  انون الإجراءات المدنيةمن ق 830المادة

لتظلم جوازي وليس إلزامي مثله الجهة الإدارية مصدرة القرار فرفع ا إلىالمعني بالقرار الإداري 

مثل الطعن أمام جهات الطعن الولائية فإن رأي صاحب المصلحة بأن لا فائدة من طعنه أمام 

  قضائية.الاللجنة يلجأ مباشرة لرفع دعوى أمام الجهات 

  .المطلب الثاني: دعوى عدم مشروعية عقود التعمير

ح الأفراد إثر تصرفات إدارية من إحدى الدعاوي التي يمكن رفعها حين المساس بمصال

في  ىحت الاستعمالدعوى عدم المشروعية أي دعوى إلغاء القرارات وتعتبر هذه الوسيلة سانحة 

ر أن يثبتوا عدم مشروعية ر لكن يجب على الأفراد الذين تعرضت مصالحهم لض قرارات العمران

تيح آثار سنوضحها هذا التصرف، كما أن دعوى الإلغاء تستوجب حالات لترفع فيها ومنه ت

   .كالآتي

  الفرع الأول: أسس دعوى الإلغاء.

يجب على الطاعن إثبات عدم مشروعية القرارات لعيب من عيوبها ويمكن التمييز بين عدم 

  المشروعية الداخلية وعدم المشروعية الخارجية.

  أولا: عدم المشروعية الخارجية.

القرار الإداري على  ءفااستو عدم  تإثبام مشروعية خارجية لقرار إداري هو إن إثبات عد

    وعيب الشكل  الاختصاصأو أحد عناصره الخارجية والممثلة في عدم  )1(،أركانه

   )1(. الإجراءاتو 
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  :الاختصاصعيب عدم  )1

فمقارنة بالقرار   )2(هو القدرة القانونية المخولة للجهة الإدارية بممارسة عمل معين، الاختصاص

في نطاق صلاحياته تدخل القرارات التي  اتخاذرة الموظف قانونا على قد الاختصاصالإداري يعني 

هو مخالفة الاختصاص قانونا أي أنه عدم القدرة  الاختصاص. فعيب عدم )3(الإدارة إرادةتعبيرا عن 

  لكنه مخالف لعناصره والمتمثلة في:)4(،قرار مثلا اصدارصرف قانوني أو تعلى إصدار 

دارية ليس إدور القرار من شخص أو هيئة عدم الاختصاص الشخصي: وهو ص - أ

يعتبر القرار  من اختصاصها وإذا أخل بهذه القاعدة (صدور قرار إداري من جهة مختصة)

وفي مجال تحقيق المطابقة صدور منح شهادة المطابقة  )5( معيبا بعيب عدم الاختصاص.

 مثلا من الوزير المكلف بالتعمير.

لجهات الإدارية بإصدار قرار في مجال عدم الاختصاص الموضوعي:وهو قيام ا - ب

يكون من اختصاصات  يأ،معين ليس من المجالات المقرر لها التقرير والإصدار فيها 

ويتجلى عدم الاختصاص الموضوعي في قرارات العمران مثلا منح  )6( جهة إدارية أخرى.

كون أمام عدم نشهادة توقيف الأعمال من قبل مدير مديرية التعمير والبناء للولاية، وقد 

قرار بالرغم من انه من  بإصدار إداريةالاختصاص السلبي والايجابي فالسلبي رفض سلطة 

قرار  بإصدارأما الايجابي فيكون  ،اختصاصها لكن في اعتقادها ليس من اختصاصها

 من سلطة معينة بالرغم من انه لا يدخل ضمن اختصاصاتها. إداري

                                                                                                                                                             
، الطبعة الثالثة ، دار هومة. دروس في المنازعات الإدارية(وسائل المشروعية)لحسين بن شيخ آث ملويا.   -)1(

  .6.ص.2007الجزائر،

  .117.ص.مرجع سابقعلاء الدين عشي.   -)2(


 ا��و�� )فة. عبد العزيز عبد المنعم خلي  -)3(��
��ء ا���ار ا�داري (�� ا���� و ���ء ��دار ا���� ا������،   ،أو#� ا�"!  �

�ر�� ،���  .  6، ص . 2002ا�

  .6مرجع سابق.ص

  .166، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة. ص. الوجيز في القضاء الإداري (دراسة مقارنة) سليمان محمد الطماوي.   -)4(

  . 118،ص. مرجع سابقي. عش نعلاء الدي  -)5(

  .104،ص. مرجع سابقطاهري حسين،  -)6(
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بما فيه  إداريةقرارات  إصدارتجاوز سلطة  هعدم الاختصاص المكاني: ويقصد ب - ج 

المحددة لدائرة اختصاص الموظف فهو يعتبر اعتداء على الاختصاص  الإقليميةخارج الحدود 

لبلدية معينة المجلس الشعبي البلدي  ومثاله تعدي رئيس )1( آخر. إقليملسلطة أخرى ضمن 

اورة مثلا لكن الحدود الإقليمية بإصدار قرار هدم لبناية واقعة ضمن اختصاص رئيس بلدية مج

  النادر الوقوع في هذا العيب. نواضحة فم

ومثال  )2( مخالفة مصدر القرار للمجال الزمني المحدد : هوألزمانيعدم الاختصاص  -د

  هذا:

صدور قرار من جهة لم تكتسب الصفة الإدارية التي تخولها سلطة الإصدار أي قبل  -1

  .تعيينه مثلا

  موظف متقاعد أي انتهت مهامه الوظيفية. صدور قرار من -2

توقع عقوبات حين نفاذ المدة المرخصة  أووفي قرارات العمران تبطل وتلغى القرارات 

  .لاستعمالها

ومنه فيعتبر عيب عدم الاختصاص سببا لإلغاء القرار الإداري كونه أيضا يتميز بميزتين 

  ة من الجهة المختصة.اللاحق بالإجازةالعام، ويمكن تصحيحه  النظامأنه من 

  :والإجراءاتعيب الشكل  )2

 إداريةقرارات  الإصدار أو الشكلية المحددة قانونا ولوائح الإجرائيةيجب أن تحترم القواعد 

قراراتها فالهدف منه  إصدارفي  الإدارة إرادةالخارجي المعبر عن  المظهر ويعتبر هذا الركن

                                                 
،الجزء الأول،دار أبو المجد للطباعة موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولةمحمد ياسن عكاشة .   -)1(

  .22،ص .2001بالهرم.

،  2008امعة محمد خيضر. بسكرة،)، مجلة المنتدى القانونية، العدد الخامس، جعيوب القرار الإداريأحميد هنية. (  -)2(

  .64.49ص.



 - 69  -

الإطلاع بالظروف   ىفتساعد عل)1( الأفراد. حرياتتوازن بين المصلحة العامة وحقوق و  إحداث

لعدم تعسفها بحيث أنه إذا خولفت هذه الشكليات  الإدارةكما تخضع  رالمحيطة لموضوع القرا

في مثال عيب الشكل والإجراءات ،و  والإجراءات يعتبر القرار معيبا بعيب الشكل والإجراءات

  :عقود التعمير

في دراسة التصاريح  تحين الب تارة وبالذاالإد لزاموأالشكل: حدد المشرع  في أ)

بالرد في ثلاث أقوال: القبول، القبول  15-08البنايات في القانون المقدمة لديها لحالات 

فإذا جاء قرارها مثلا بالتأجيل فقد خالفت إجراء الشكل المنصوص  )2( بشروط، الرفض.

  لإلغاء.عليه، وبذلك يعتبر تصرفها مشوبا بعيب في الشكل مما يعرضه ل

الإجراءات: حدد أيضا المشرع إجراءات التصريح بمطابقة البنايات وأخص كل في ب) 

 إلىمن ايداع التصريح  الإجراءاتووضح  الإجراءعيب  يكي لا يقع فبناية بإجراء معين 

رغم  )3(،كاتخاذ الاستشارات الإجراءاتالدائرة وجب عليها بعض  لجنةغاية التحقيق فلتبت 

 الإجراءخالفت هذا  فإذارة بطلب الاستشارة  بمجالاستشارات لكنها  بإتباعمة أنها ليست ملز 

  . الإجراءاتنكون أمام عيب 

 إذاالبطلان على هذا القرار أما  بفالقرار يرت خولفت الشروط الجوهرية المتطلبة فإذاومنه 

الفقه و  هج بنت مالسلامة القرار وهو  إهدار إغفالهاعلى  تعلقت بشروط غير جوهرية فلا يترتب

   ) 4(المخالفتين للشروط الجوهريةاثر تمييزهما بين نوعي  الإداريالقضاء 

  ثانيا: عدم المشروعية الداخلية .

خارجيا فانه يعاب داخليا ويكون هذا بعيب مخالفة القانون  الإداريمثلما يعاب القرار 

  السلطة.  الإنحراف في (المحل) ،عيب السبب ،عيب استعمال

                                                 
،الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية النظرية العامة للمنازعات الإدارية والقضاء الجزائريعمار عوابدي.  -)1(

  .510،ص. 1998الجزائر،

  .15-08القانون من  49المادة   -)2(

  .15- 08القانون من 28المادة   -)3(

  .120.ص . مرجع سابقعلاء الدين عشي .   -)4(
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  لفة القانون .)عيب مخا1

صدوره، أي هو العيب  نالقرار الإداري للقواعد القانونية حي هو عدم مطابقة موضوع

الذي يشوب محل القرارات الإدارية عندما تصدر القرارات مخالفة في محلها أي في آثارها 

  ) 1( القانونية الحالة والمباشرة للأحكام وللنظام القانوني السائد في الدولة.

أو  ةمصادر القرار المخالف للقانون سواء الدستورية، التشريعية اللائحي فمهما كانت

  )2(العرفية أو المبادئ العامة للقانون فنحن بصدد عيب مخالفة القانون.

تتمثل في هذا ما يتعلق عموما بالقرار الإداري لكن المصادر القانونية لقرارات العمران 

ان أهمها مخططات التعمير ومختلف القوانين القواعد التشريعية المتعلقة بقانون العمر 

   )3( والنصوص المنظمة، وتتخذ صور عيب مخالفة القانون إحدى الصور الآتية:

تسليم  المجلس الشعبي البلدي  قانونية: كامتناع رئيس ةالمخالفة المباشرة لقاعد •

  لها.شهادة المطابقة مع استنفاذ البناية كامل الشروط لتحقيق مطابقتها قصد استغلا

الجهة الإدارية العمرانية لقرار الهدم  كإصدارالخطأ في تفسير القاعدة القانونية:  •

لبناية غير تامة الإنجاز وغير حاصلة على رخصة بناء فهنا منح القانون لصاحب هذه 

 انجاز على سبيل التسوية. إتمامالبناية تسوية عمرانية تتمثل في حصوله على رخصة 

إداري بمنح شهادة  دة القانونية على الواقع، كصدور قرارالخطأ في تطبيق القاع •

 على الأرض المحمية بسرية الدفاع الوطني. ةالمطابق

  

  

 

  عيب السبب: )  2

                                                 
  .523، مرجع سابق،ص .النظرية العامة للمنازعات الإداريةعمار عوابدي.   -)1(

  . 122.ص .مرجع سابقعلاء الدين عشي.    -)2(

  . 180،ص .مرجع سابقعبد العزيز عبد المنعم خليفة.    -)3(
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قامت بشأن السبب عدة محاولات فقهية وقضائية لكنها تصب جميعها في قالب واحد ألا 

لطة الإدارية المختصة وهو كل واقعة قانونية أو مادية تحدث وتكون خارج نطاق إرادة الس

  )1( الداخلية والنفسية أو الذهنية تدفع الإدارة إلى اتخاذ قرار معين.

الإدارة المختصة بإصدار القرار في تسبيب أو التماس دوافع تحفزها  خطأفعيب السبب هو 

في  إرادتهالإصدار قرار معين أو بالأحرى لانعدام الوقائع سواء المادية أو القانونية لتبرير 

القرارات غير مسببة فنكون أما عيب الشكل الذي بدوره  أصدرت فإذاالقرار الإداري،  صدارإ

كانت القرارات مسببة فان رقابة القضاء تكمن في البحث في مدى ملائمة  إذايلغي القرار، أما 

ري القضاء الفرنسي والجزائ إقرار أسباب، وهذا من )2( هذا السبب مع الحالة المادية أو القانونية

  برقابة الملائمة.

ومثال السبب هو فرض المشرع للجنة الدائرة في حين بثها في طلبات شهادة المطابقة 

بتصاريح لحالات البناء المراد تسويته وتحقيق مطابقة أشغاله، حين صدور قراراها   المقدمة

  )3( بالرفض أن تسبب وتذكر كل المعوقات التي دفعتها لاصدار هذا القرار.

  في السلطة.نحراف لإ عيب  ا )3

الداخلية، وهي سبب كفيل لقيام دعوى  الإداريةهو حالة من حالات عدم شرعية القرارات 

 إداريةعندما تستعمل هيئة  الانحرافالقرار المعيب بعيب انحراف السلطة ويكون هذا  إلغاء

  )4( الذي منحت من أجله السلطة. كمغاير لذلسلطتها لغرض 

 عفي مجال العمران أولى من تحقيق المصلحة الخاصة لأنه يقالعامة  ةإن تحقيق المصلح

على عاتق الإدارة أي حماية المصلحة العامة العمرانية، فلا يكفي صدور القرار من جهة 

 )5( رة من وراء القرار.سطالممختصة تبعا للشكل والإجراءات والموضوع بل يجب تحقيق الغاية 

                                                 
  .544.، مرجع سابق،ص  النظرية العامة للمنازعات الإداريةعمار عوابدي.    -)1(

  .547،ص . المرجع نفسه   -)2(

  .15-08القانون من  45المادة    -)3(

  . 191،ص .2008. الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،المنازعات الإداريةمحيو أحمد.    -)4(

  .434،ص .1985، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، القضاء الإداريماجد راغب الحلو.    -)5(
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الانجاز. هو تفعيل دور الجهات  وإتمامالمطابقة المتعلق بتحقيق  15-08 انونفالغرض من ق

الإدارية المختصة لتحضير النسيج العمراني فسلطتها تكمن في التحفيز للتسوية كون هذه 

التسوية مؤقتة والهدف عام بإنهاء أشغال البنايات وإحداث مظاهر جمالية حضرية للنسيج 

  )1( العمراني.

استهداف غاية بعيدة عن المصلحة وتنحصر مظاهر تجاوز استعمال السلطة في 

استعمال  وإساءةمخالفة قاعدة تخصيص الأهداف التي نص عليها قانون العمران،  ،أو)2(العامة

  الخاصة بمنح تراخيص العمران. )3(الإجراءات

  الفرع الثاني: حالات رفع دعوى الإلغاء في القرارات الإدارية.

 إلى الإداريةن خلال عمل الجهة المختصة م إدارية أعمالتهدف عقود التعمير باعتبارها 

الرخص المسوية لوضعية البناء أو رفض المنح مع التسبيب  إحدى منح شهادة المطابقة أو

كون القرارات العمرانية،متعلقة بالنظام العام، ومن كان طالب هذه الوثيقة متوفيا جميع الشروط 

 إحدىوالإدارة مسلمة الوثيقة لا يخرج عن اللازمة لذلك ومنه فالنزاع القائم بين طالب الوثيقة 

  الحالات:

  صدور القرار برفض منح الرخصة أو الشهادة. -1

 سحبه. إلىصدور القرار بالقبول ثم اعتماد الإدارة  -2

 وقف الإشغال. إلىصدور القرار بالقبول ثم لجوء الإدارة  -3

  أولا: صدور القرار برفض منح الرخصة أو الشهادة.

إذا  إلاالرخص الأخرى  إحدىض الإدارة تسليم شهادة المطابقة أو لا يجوز قانونا أن ترف

رفع دعوى  إلىكان هذا الرفض مسببا، وإذا كنا بصدد هذه الحالة فيجوز لطالب الشهادة اللجوء 

                                                 
  .15-08القانون المادة من    -)1(

  . 536،مرجع سابق ،ص.  النظرية العامة للمنازعات الاداريةعمار عوابدي.    -)2(

  .539،مرجع سابق،ص . النظرية العامة للمنازعات الإداريةعمار عوابدي.    -)3(
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إلغاء لقرار الرفض بالمنح، لكن هل بإمكان القاضي الإداري إصدار أمر للإدارة يلزمها فيه 

  بمنح القرار للمعني؟

داري منح الوثيقة التعميرية فهي تعارف عليه أنه ليس من اختصاص القاضي الإمن الم

   والقانون 29-90من اختصاص جهات إدارية محلية مخصصة خصصها كل من القانون

08-15.  

دة فقد تضاربت الآراء بين أمر إلزامي للإدارة بمنح الشها إصدارما بشأن قدرته على أ

جتهادات مجلس الدولة لم تعرف استقرار خاصة بغياب نص والمعارضة، وفيما يخص ا التأييد

   )1(.صريح ينص على هذه الإجراء

 978،979لكن قانون الإجراءات المدنية والإدارية فصل في هذا الشأن بنص المادتين 

لا يعني بالضرورة تداخل في  )2(،عنه الامتناعمنه، حيث أن إلزام القضاء الإدارة للقيام بعمل أو 

السلطات ومنه مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات وإنما يكمن هذا الدور تحت  اختصاصات

رقابة القضاء على مشروعية أعمال الإدارة فالقاضي ليس مقرر له منح شهادة المطابقة، إنما 

يكمن في إصدار أمر يلزم الإدارة بمنحها ،خاصة وإن توافرت جميع الأحكام التي من دوره 

ما يلزمها به القانون، كما أن إمتناع الإدارة عن تنفيذ هذه الأوامر قد  شأنها تحقيق المطابقة أي

وهذا ماجاء صراحة في المواد  )3(،يوقع عليها غرامات تهديدية من طرف القاضي الإداري

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تكلم فيها  984.983.982.981.980.978

ناجمة عن إمتناع الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات الإدارية المشرع عن الغرامة التهديدية ال

  عن تنفيذ حكم أو أمر أو قرار.

  

  

                                                 
المؤرخ  45و قرار رقم  مجلس الدولة الغرفة الأولى 5742. ملف رقم 12/03/2001الصادر بتاريخ  311قرار رقم    -)1(

  .بين بلدية باب الزوار والمدعو (ق.ب)، غير منشورين 3812ملف رقم  14/01/2000في 

  .319،ص. مرجع سابقحسين فريجة.    -)2(

  .294،ص. مرجع سابقخلوفي.  رشيد   -)3(
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  سحبه. إلىثانيا: صدور القرار بالقبول ثم اعتماد الإدارة 

ومثال هذه الحالة في رخصة البناء فهي تنتهي وتصبح غير صالحة إذا لم يشرع في 

مرت سنة  تطلب الرخصة من جديد بنفس الإجراءات حيث أنه إذا  ،)1(البناء لأجل سنة واحد

 منه. 6على بعض المواد من بينها المادة  بقىقانون مؤقت إلا أنه أ 15-08أن القانون  اوبم

أما فيما يخص شهادة المطابقة فهي  ذا جاء ما يأمر بمخالفتها.إفالإجراءات تبقى نفسها إلا )2(

وضعية العقارات لكنها منقضية تسلم لتسوية  ضرورية إلزامية لكن هناك حالات خاصة جعلها

انجاز البنايات ألا  وإتمامسنوات على نشر هذا القانون المتعلق بتحقيق المطابقة  5بعد فوات 

  .15- 08وهو 

 نالعلم بأآثارها القانونية مستقبلا وحاضرا مع  وإزالةفقد تلجأ الإدارة لإنهاء عقود التعمير 

 من الإدارة.الصادرة ينة وينصب على عدم شرعية القرارات  السحب يكون خلال مدة زمنية مع

  )4( .الإداريةفالسحب يتم وفقا للنظرية العامة لسحب القرارات  )3(

  وقف الأشغال. إلىثالثا: صدور القرار بالقبول ثم لجوء الإدارة 

بصفة قانونية وهذا هو  لانطلاقهالا يمكن للجهات الإدارية أن تأمر بوقف الأشغال 

صل لكن يجوز الأمر بالوقف عند انتهاء الأحكام القانونية في مجال التهيئة والتعمير وهذا الأ

- 18المؤرخ في  07-94ما جعل المشرع يثري أعمال الإدارة بموجب أحكام المرسوم التشريعي 

  المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري وتتمثل في: 15-1994

  عوان المكلفون قانونا محضرا يثبت المخالفة العمرانية.أن يحرر الأ -1

 تثبيت أمر استعجالي بوقف مواصلة البناء. -2

 ي بإزالة البناء موضوع المخالفة أو تعديله.نتبليغ المع -3

                                                 
  .15-08القانون من  06المادة    -)1(

  .15-08القانون من  94المادة    -)2(

 171،ص .2005، دار هومة، الجزائر،نظرية القرارات الإدارية من علم الادارة العامة والقانون الاداريعمار عوابدي.     -)3(

.  

  . 520،ص .1990،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، القانون الإداريعمار عوابدي.     -)4(
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لأمر وقف الأشغال بهدم البناء محل المخالفة  الاستجابةتقوم البلدية في حالة عدم  -4

 القضاء. إلىعلى نفقته دون اللجوء 

نه فالتوقيف في غير الحالات المحددة قانونا يشكل حالة من حالات رفع دعوى الإلغاء وم

النظر في الرخصة دون وقف القرار  إعادةالقضائية أنه لا يحق للإدارة  الاجتهاداتما ذهبت ك

  المتضمن توقيف الأشغال.

  الفرع الثالث: آثار رفع دعوى الإلغاء

دعوى الإلغاء الكلي للقرار الذي يزول بجملة أو ينتج عن صدور الحكم من القاضي أمام 

  )1( جزئي أي على بعض أحكامه فقط. إلغاء

على الإدارة والطاعن بل يستمر للغير أيضا بغض النظر إذا كان  الإلغاءولا يقتصر أثر 

  الإلغاء كليا أو جزئيا ومنه نميز بين حالتين:

   .أولا: تنفيذ الحكم القضائي من طرف الإدارة

  الصور الآتية: إلىلتنفيذ للأحكام القضائية يأخذ ا

إلغاء القرار بالنسبة للإدارة يعني اتخاذها قرار مضاد ومعاكس للذي أصدرته في حق  -1

فمثلا إلغاء القاضي لقرار رفض تسليم شهادة المطابقة يلزم الإدارة بتسليم الشهادة )2( الطاعن.

  عن طريق قرار جديد.

كما لو أن  الأولىحالتها  ىإل وإعادتهامجموعة المراكز  إلزام الإدارة بإعادة النظر في -2

وهي الأكثر تعقيدا خاصة إذا ترتبت حقوق للغير نتيجة بطئ الفصل في )3(القرار لم يكن مطلقا،

 النزاع من قبل القاضي الإداري.

  .ثانيا: عدم التنفيذ من طرف الإدارة

                                                 
  .  199،ص .مرجع سابقأحمد محيو.   -)1(

  .200ص.، المرجع نفسه  -)2(

  .200،ص. المرجع نفسه  -)3(
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المقضي فيه ومنه يحق  يءشرفض تنفيذ الإدارة لحكم قضائي يرتب مخالفة لحجية ال إن

مفادها وقف تنفيذ فوري للقرار  إستعجاليةللطاعن في القرار رفع دعوى تعويض أو رفع دعوى 

ول جديدة لحمل الإدارة على احترام حجية ل دون استفادته من الرخصة، وهي حلالذي يحو 

عامة حيث الشيء المقضي فيه في ظل غياب وسائل التنفيذ في مواجهة الأشخاص المعنوية ال

وما يليها، ولأجل  978على تدابير التنفيذ في المواد اقتصر قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

الإدارة على احترام وتطبيق الأحكام القضائية أجاز للمشرع توقيع الغرامة التهديدية التي  إلزام

الإدارة ومبدأ  ىإلتوجيه أوامر من القاضي الإداري  راستطاع بمقتضاها تخطي حاجز مبدأ خط

  )1( الفصل بين سلطات، ومبدأ الملائمة وغيرها.

  المطلب الثالث: منازعات مسؤولية الإدارة في مجال العمران.

إن إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بمجال التعمير لا يكون كافيا أو بالأحرى هو القصد 

يجب تعويض  وإنماالقرار فقط  للطعن كونها تحدث أضرارا بليغة مادية لا يمكن جبرها بإلغاء

  مشروعة.الهذه الأضرار ومنه ضرورة الوقوف على مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها غير 

  الفرع الأول: أسس مسؤولية الإدارة في مجال العمران.

أعمال أو تصرفات مادية وأعمال  إلىمسؤولية الإدارة بالنسبة للتصرفات الإدارية تقسم 

عن حماية المصلحة العامة العمرانية مع  المسؤولة دارة العامة هيقانونية، ونظرا لأن الإ

وعلى رأسها أحكام وقواعد قانون العمران  القانونيةوسائل السلطة العامة المادية أو  إلىاستنادها 

 الاختلافة عن الأضرار التي تحدثها للأفراد من جراء تدخلها ومنه وبعد فهي بالمقابل مسؤول

فإنه تكونت الأسس الثلاثة فتكون المسؤولية إما على أساس  )2(مسؤولية،الجاري حول أساس ال

  أما الأعباء العامة. ةعلى أساس المساس بمبدأ المساوا على أساس المخاطر أو الخطأ أو

  أولا: مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران.

                                                 
، 2010، مطبوعات مخبر الإجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع، الأعمال الإدارية ومنازعاتهاعزري الزين.   -)1(

  . 103بسكرة،ص .

  .9.ص .1994، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،قانون المسؤولية الإداريةرشيد خلوفي.   -)2(
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ثائق التعمير خصوصا تشمل هذه المسؤولية جميع نشاطات العمران ابتداء من تشكيل و 

التعمير وصولا لصدور قرارات التعمير بالرفض ومنه و مخططي شغل الأراضي ومخطط التهيئة 

فأطراف النزاع عديدين منهم المالك الذي يرى تقلص ملكيته التجارية بالمخططات، أو طالب 

مة من قبل الرخصة الذي لم تمكنه الإدارة منها أو الجار الذي ينازع في رخصة غير شرعية مسل

  الإدارة، فمن حيث الخطأ الذي يعقد المسؤولية في مجال العمران فيكون:

  خطأ اللامشروعية. المسؤولية على  -1

تعد اللامشروعية المرتكبة من طرف سلطة ما، المثال الحقيقي للخطأ المرفقي أو 

  )1( المصلحي.

القانون والسهر على وتقوم على أساسها مسؤولية الإدارة هذا كون أول واجباتها احترام  

أين قضى مجلس الدولة  1973غاية إلىتنفيذه، وكان عيب عدم المشروعية سببا لإلغاء القرار 

فعدم المشروعية سواء  )2( الفرنسي بقيام مسؤولية الإدارة على أعمالها غير المشروعة الجسيمة.

ان، فلعدم المشروعية الداخلية أو الخارجية هو الأساس لقيام مسؤولية الإدارة في مجال العمر 

  بخرق القانون لحالات منها:المتعلقة 

حالة التقدير الخاطئ للرخصة: كأن تمنح شهادة المطابقة لبناية واقعة على  - أ

  )3( أراضي مستثمرات فلاحية.

وفي  حالة خرق القانون من خلال عدم احترام مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية - ب

أنواع  3التعمير ثم تسحبه ومنه فيفرق الفقه والقضاء بين  هذه الحالة تقوم الإدارة بمنح عقد

  من السحب:

التعويض عن قرارات السحب الصحيحة: بإمكان الإدارة التدخل لأجل تصحيح القرار  -/1

المعيب إذا كان مخالفا للقانون وكان سحبها للقرار في المواعيد القانونية المحددة فلا يستطيع 

                                                 
  . 216، ص . مرجع سابقمد. محيو أح  -)1(

  .218، ص . المرجع نفسه  -)2(

  .15-08القانون من  39المادة   -)3(
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رر لم يلحقه بعد حيث أن القرار لم يكتسب الحصانة لأنه مازال الفرد أن يطلب تعويضا عن ض

  في فترة الإصدار.

التعويض عن قرارات السحب المعيبة: تقوم الإدارة بسحب القرار المعيب أي غير  -/2

مشروع لنتجنب لجوءها أمام القضاء فهذا السحب يرتب مسؤولية بتقرير التعويض لصاحب 

سحب غير مشروع للقرار، ومنه فالخطأ  التي ترتبت من وراءالمصلحة أو الغير عن الأضرار 

  هو مناط المسؤولية الإدارية.

التعويض عن القرارات السحب الباطلة: ومن صدور قرار سحب باطل و منه نكون  -/3

رور طلب ستدعي مصالح المضتأما مسؤولية شخصية تؤسس على الخطأ الثابت ومنه 

  )1( مسؤولية.ال ستأسيالتعويض من الإدارة وهذا 

  التصرفات المادية الخاطئة.المسؤولية على  -2

التصرفات المادية هي الأعمال المادية التي تقوم بها الإدارة والتي تسبب ضررا للغير 

صورة العمل الايجابي  أو الخدمة أداءالتأخير عن  أو بالامتناعصورة العمل السلبي  إماوتأخذ 

  .ية التي تصدر عن الإدارة ممثلة في أحد أعوانهاأو سلوكات غير عاد إداريةكتقديم وعود 

  ي مجال العمران على أساس المخاطر.ثانيا: مسؤولية الإدارة ف

الأصل هو قيام المسؤولية على أساس الخطأ لكن كما ذكرنا سابقا حول الجدال الفقهي 

أن قيام والقضائي حول مسؤولية على أساس المخاطر وكذا المساواة أمام الأعباء العامة حيث 

مسؤولية الإدارة في مجال العمران على أساس المخاطر يكفي ويكون فقط عند حدوث ضرر 

خطأ وتتجسد هذه المسؤولية  إثباتناتج عن عملها لكي يستوجب التعويض، دون اشتراط 

العقارية المنجزة من طرف ال العامة والمقصود بها: هي الأشغال شغخاصة في مجال الأ

  )2( رفق عام.شخص عمومي لتحقيق م

                                                 
  .القانون المدنيمن  136المادة   -)1(

  . 37، مرجع سابق،ص . قانون المسؤولية الإداريةرشيد خلوفي.   -)2(
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لتحديد قواعد المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومية طرح الفقه عدة 

  بين: ، حيث ميز)1(معايير على ضوء التطبيقات القضائية

الضرر نتيجة حتمية تدخل ضمن مخاطر  باعتبار الضرر الدائم والضرر العرضي: -1

وقوع خطأ كون الضرر ليس نتيجة  الأشغال العمومية،وكذا لتعويض الضرر العرضي اشترط

  )2( حتمية للأشغال العمومية بل يمكن أن لا يحصل.

 .المعيار المميز بين الأضرار الواقعة على الأموال و الأضرار الواقعة على الأشخاص -2

للمنتفع  ةاللاحق: رتبت المسؤولية عن الأضرار صفة الضحية إلىيستند  المعيار الذي -3

القضاء الإداري الخطأ مفترض في انعدام الصيانة أو عيب في على أساس الخطأ إذ اعتبر 

البناء ولرفع المسؤولية يجب أن يثبت رب العمل صيانة المبنى العمومي، وترتب المسؤولية على 

العمومية وبرر موقفه أساس الخطأ في حالة الضرر الذي يلحق بالمشارك في تنفيذ الأشغال 

اء كانت مشاركته في انجاز مبنى عمومي أو شغل عن المخاطر سو بأن المشارك ليس غريب 

على غرار  )3( الحادث قد نتج عن خطأ ينسب لتلك المؤسسة العمومية.عمومي إلا إذا كان 

المسؤولية على أساس الخطأ فقد رتب القضاء الإداري المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة 

للضرر الذي يمس بحق  إثباتهمخاطر مع عن الأشغال العمومية واللاحقة بالغير على أساس ال

                                  )4( مشروع.

  .مسؤولية الإدارة على أساس الإخلال لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: ثالثا

توجد حالات ينتج عن نشاط الإدارة فيها ضرر دون إمكان الاستناد إلى الخطأ أو مخاطر 

ة حتى حين تتصرف تصرفات مشروعة لكن تأسيسا على فكرة الإخلال أي قيام مسؤولية الإدار 

.و  )5(لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، كتحميل شخص ما عبئا عاليا مع استفادة الأغلبية منه

                                                 
  . 42ص .،المرجع نفسه  -)1(

 ة، ديوان المطبوعات الجامعي يقاتها في القانون الإداري(دراسة مقارنة)المسؤولية عن المخاطر وتطبمسعود شيهوب.   -)2(

  .183،ص .2000،الجزائر ،

  . 223، مرجع سابق،ص . المنازعات الإداريةمحيو أحمد.   -)3(

  . 43،مرجع سابق ،ص . قانون المسؤولية الإداريةرشيد خلوفي.   -)4(

  .  277ص. ،مرجع سابقمحيو احمد. –) 5(
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في مجال العمران نكون أمام المسؤولية عن المواقف الايجابية المشروعة و المواقف السلبية 

  المشروعة. 

  .لية عن المواقف الايجابية المشروعةأولا: المسؤو 

إذا كان الأمر يتعلق بحالات المسؤولية عن الضرار  ما ميز في هذه المسؤولية فين

الناتجة عن أعمال السيادة و هي أعمال الدولة بوصفها سلطة عليا وهنا المسؤولية تقوم بسبب 

أعمالها المشروعة و هذا ل عن يمية، بالرغم من أن الدولة لا تسأالنصوص التشريعية و التنظ

ض على هذا النوع من ل عندما ينص القانون صراحة بفرض التعويأهو المبدأ العام لكن تس

  نشوء الأضرار.

ن هذا يتعارض مع فكرة أما الاجتهادات الحديثة فقد أقرت المسؤولية للدولة عن القانون لأ

أسيسا على مبدأ مساواة الجميع ية للدولة تئرض إقرار المسؤولية غير الخطفالسيادة بل أنها ت

  أمام الأعباء العامة.

ساواة أمام الأعباء العامة فقد ثبتت في التعويض مسؤولية على أساس المساس بمبدأ الم

، و كذا القرار الصادر 1938-01- 14حكام لمجلس الدولة الفرنسي منها : حكم بتاريخ بعدة أ

  )1( .10/02/1961في 

إداري يضر بشخص واحد بينما يستفيد الآخرون، فانه يمكن  فإذا كان الضرر الناشئ قرار

لجوء المتضرر بطلب التعويض لكن بسبب الشروط الصعبة التي و صفها القضاء يصعب 

  التعويض أو الوقوف أمام التعويض بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة و هي: 

نية ضي الى تحديد ترض على التعويض مما يؤدي بالقاعالقانون نفسه يجب أن لا ي -

  المشرع الغامضة،

  المشار يجب أن يكون خاصا بالمدعي،الضرر -

                                                 
  .  55،ص . مرجع سابقشيهوب.  مسعود–) 1(
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  )1(بشكل خاص.جسيما الضرر يجب أن يكون -

 أاجتماع كل هذه الشروط لأنها لا تنشا عادة خط بو في النشاطات العمرانية يصع

ضرر  به مجلس الدولة الفرنسي بأنه عند نشوء قضىخاصا، و مع هذا فقد ساد مبدأ عام 

منح الحق بالإصلاح، و من الصعب أيضا تحديد صورة عدم  همباشر مادي أو خاص فان

المساواة أمام الأعباء العامة بالرغم من إقرار مجلس الدولة الفرنسي لقيام مسؤولية السلطة 

العامة دون خطا على أساس خرف العدالة المجردة عندما ترفض الإدارة المختصة منح شهادة 

  ص و تمنحها لشخص آخر. أو رخصة لشخ

   .المشروعة المسؤولية عن المواقف السلبية: ثانيا

إذا حتم القانون على الإدارة باتخاذ موقف سلبي كامتناع أو تأخير في منح شهادة المطابقة 

لحق هذا الامتناع ضررا بالغير فانه أأو إحدى الرخص الموازية لها على أساس التسوية و 

ب التعويض و انه موقف غير مشروع يقيم مسؤوليتها على أساس مرفقيا يستوجأ يعتبر خط

بما أن ، و ماطلت لتحقيق مصلحة عامة للجماعةتالإدارة امتنعت أو  ما تكونالخطأ لكن حين

الموقف السلبي مشروع في حين لحاق الضرر بفرد من الجماعة فان التعويض واجب لأننا أمام 

  )2(الإخلال بمبدأ المساواة.

مسؤولية عند الامتناع عن تنفيذ أحكام حائزة لقوة  أالعمراني فانه تنش اطو في مجال النش 

الشيء المقضي فيه و امتناع الإدارة قد يكون و راءه تحقيق مصلحة عامة و منه عدم قيام 

المسؤولية و الغش إذا كان الامتناع غير مبرر فتقوم المسؤولية وهو ما أكده المجلس الدولة 

  ي.الفرنس

  .الفرع الثاني: شروط قيام مسؤولية الإدارة العمرانية

                                                 
  . 231، ص. مرجع سابقمحيو احمد.  –) 1(

  . 55، مرجع سابق ،ص. قانون المسؤولية الإداريةرشيد خلوفي.  –) 2(
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لكي تكون مسؤولية الإدارة ملزمة بصورة فعلية، فانه لا يكفي و جود الضرر فقط، فيجب 

، فهذان هما عناصر أو شروط مسؤولية الإدارة ةوجود علاقة تسبب بها و هي العلاقة السببي

  في مجال العمران. 

  أولا: الضرر: 

برفضه كل ا من مبدأ المسؤولية بدون ضرر كرس القضاء الاداري هذه القاعدة انطلاق   

  فما هو الضرر و ما هي شروط ؟ ،ثبت فيها الضحية وجود ضرردعوى تعويض لم ت

: هو التعدي على حقوق شخصية أو مالية أو الحرمان منها كما عرف ) تعريف الضرر1

ة مشروعة أو بحق من الحقوق حبمصل أيضا بأنه الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس

و من مبادئ القانون الاداري وجب حدوث الاعتداء على الحق وهنا نقف أمام الفرق بين قضاء 

الإلغاء و قضاء التعويض فالأول يكون حين المساس بمصلحة المدعي و الثاني يكون باعتداء 

   ويض.على حق مقرر قانونا، لهذا يجب توافر شروط للضرر للحصول على تع

يشترط في عنصر الضرر شروط للتعويض عليه فتكون أما على  شروط الضرر: )2

  أساس المسؤولية على أساس خطا و الثانية بدون خطا.

  أ)شروط الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ:

أن  يمكن و يتعلق الأمر بإثبات الضحية لحقيقة الضرر، و/أن يكون الضرر حقيقيا: 1

لان الضرر ليس بالضروري أن يكون حالا و  ) 1(،الحقيقي "الضرر المؤكد" يطلق على الضرر

و هذا ما ميزه )2( ،قائما، حيث أن الضرر المستقبل قابل للتعويض ما دام محقق الحدوث

  )3( الوقوع. الضرر المستقبلي و الضرر المحتملالقاضي بين 

                                                 
  . 110. مرجع سابق. ص  قانون المسؤولية الإداريةرشيد خلوفي.  –) 1(

  . 240، مرجع سابق، ص. المنازعات الإداريةاحمد محيو.  –) 2(

، نقلا عن احمد محيو .   ص 58غير منشور، ص.  1965. قضية زلاقي، 1965جوان  11رار المجلس الأعلى فيق –) 3(

.240 .  
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ثلة التي تنعدم فيها صفة الضرر الحقيقي و قد حدد مجلس الدولة الفرنسي بعض الأم

  لصعوبة تحديده ايجابيا و منها: 

* المساوئ العادية للحياة العمرانية: في إطار تدخل البلدية لضبط السوق العقارية، لا 

يمكن للمالك أن يتذرع بالمخاطر التي قد تلحقه من جراء أعمال البلدية التنظيمية كونها لا 

  تشكل ضررا حقيقيا.

الة إلغاء قرار رفض غير شرعي: كتقدم مالك لطلب شهادة المطابقة فترفض الإدارة * ح

للقضاء بإلغاء القرار فيحكم له بذلك ثم يماطل  أرفضا غير مشروع منحه هذه الرخصة فيلج

بإنهاء الاجراءات اللاحقة بمنح الشهادة ثم يلجا بطلب تعويض عن إمكانية شغل البناء أو 

  ب.استغلاله ليحقق مكاس

أو لعيب الشكل و الاجراءات: هذه الحالات  ص* حالة عدم المشروعية لعيب الاختصا

القاضي تفحص  ىمرفقيه تأسس مسؤولية لكنها ليست موجبة التعويض فعل ءتشكل أخطا

محتوى التنظيم العمراني المطبق في هذا المجال لان الضرر ينتج عن رفض منح رخصة أو 

  يا للتعويض لأنه ليس حقيقي. شهادة لكنه لا يعتبر شرطا كاف

: يكون الضرر مادي إذا أصاب الشخص في حق أو مصلحة / أن يكون الضرر مادي2

و خلف  )2(.أي ليكون التعويض نقدي يجب أن يكون الضرر قابل للتقييم بالنقود )1( ،مالية

  الضرر تكون خسارة المتضرر و من تطبيقات هذه الحالة في مجال العمران:

  مرتبطة بالبناء في حد ذاته.*الأضرار ال

  *الأضرار الناتجة عن اضطرابات الجوار المختلفة.

  *التكاليف المرتبطة بالعملية العمرانية.

  فيجب على الإدارة أن تتحمل عبئ التعويض عن الضرر المادي الذي لحق الفرد.

                                                 
  . 118، مرجع سابق، ص.  الإدارية ةقانون المسؤوليرشيد خلوفي.  –) 1(

  .  242، مرجع سابق،ص .المنازعات الإداريةاحمد محيو. –) 2(
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 يجب أن يكون الضرر ثابت ليس عارضا فلتوقيع/ أن يكون الضرر ثابتا أو مباشرا: 3

التعويض وجب ثبات الضرر و لا يخفانا الذكر بان الضرر المباشر هو الخطأ المباشر للنشاط 

  فهذا الأخير هو المنتج للمسؤولية كونه سبب مألوف لقيام مسؤولية الإدارة.  الإداري

  ب) شروط الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة دون الخطأ:

ي مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ أي الشروط إضافة إلى الشروط السابقة للتعويض ف

العامة للمسؤولية الإدارية أي أن يكون الضرر حقيقي و مادي و ثابتا و مباشرا، و أضاف 

 شرط الخصوصية و حالة الضرر غير عادي لتقرير المسؤولية دون خطا. الإداريالقضاء 

  / خصوصية الضرر: 1

الأفراد     لفرد واحد أو لعدد محدود من  أن الطبيعة الخاصة للضرر تكمن في إصابته

أي تحمل شخص أو عدد من الأشخاص يمكن تحديدهم اسميا لضرر معين، لقد برر  )1(،

إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء  دقبول تعويض هذا النوع من الضرر بالاستنا الإداريالقاضي 

  . )2( العامة هذا ما حدث في قضية "لافرويت"

  دية للضرر:/ الصفة غير عا2

تعتبر هذه الصفة نسبية و لإثباتها كون الضرر يختلف في مدى تأثيره من فرد لآخر، و 

تعتبر كل المقاييس و المعايير على صعوبة تحديد الضرر غير عادي كما تعبر على المجال 

في تحديد الطابع غير عادي للضرر القابل  الإداريالواسع للسلطة التقريرية للقاضي 

، فينبغي دائما إجراء المقارنة بين حجم الضرر الحاصل و عدد الضحايا و منه )3(للتعويض

الموازنة بين مصلحة الفرد المتضرر في تقرير المسؤولية و المصلحة العامة و العمرانية في 

 عدم المبالغة في مسائلة الإدارة.

  ثانيا: العلاقة السببية:

                                                 
  . 244، مرجع سابق، ص .المنازعات الإداريةمحيو احمد.  –) 1(

  .   116،مرجع سابق،ص. قانون المسؤولية الإدارية .خلوفي رشيد–) 2(

  .  117،ص. ،مرجع سابق قانون المسؤولية الإدارية .خلوفي رشيد –) 3(
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بالنتيجة إحداث ضرر أي لقيام هي الرابط بين الخطأ و الضرر ببساطة فوجود خطأ 

المسؤولية الإدارية التي تقتضي تعويض ضرر في وجود علاقة بين الضرر و العمل المضر 

  للإدارة. 

  )1( أن ذلك راجع إلى خطئه. ضرر الا إذا ثبتول لا يلتزم بالتعويض عن الفالمسؤ 

  : / وجود رابطة سببية1

  أمام:  هي تحديد السبب الذي أدى إلى حدوث الضرر وتكون

  حالة تعدد الأسباب:  -ا

نظرية تكافئ الفرص (نظرية توازن الظروف)ومنه يجب الأخذ على محمل الجد كل  -

  الأسباب أو الظروف التي تسببت في إحداث الضرر.

مما يصعب الاجراءات و يعقد مهمة  ةانتقدت هذه النظرية كونها ليست حلا حاسما للسببي

  الحصول على التعويض.الضحية في الدعوى القضائية أو 

نظرية السبب المنتج: تعتمد هذه النظرية في تأييد السبب المباشر المنتج للضرر لا  -

تأخذ الأسباب المساهمة أو الفرعية في إحداث الضرر، أي هو السبب المألوف لإحداث 

  . 182المادة  بنصالضرر و هذا ما أيده المشرع في القانون المدني 

  

  ب) تعاقب الأضرار: 

تعني هذه النظرية نتاج عدة أضرار من فعل ضار واحد أي إذا ما أدى تسلسل النتائج إلى 

من 182أضرار متعددة أو متعاقبة فان التعويض يكون عن الفعل الضار المباشر حسب المادة 

  . القانون المدني

  / انتقاء المسؤولية المعمارية للإدارة:2

                                                 
  . 65، ص .2009، دار هومه، الجزائر، المسؤولية المدنية للمنتجزاهية حورية سي يوسف.  –) 1(
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المسؤولية التي تقررت عن عمل الإدارة مع  أن انتقاء المسؤولية يعني عدم تعويض على

  ضرورة ثبات أن الضرر في إحدى الحالات:

  تحقق الشروط الآتية:ون الإدارة أمام القوة القاهرة ب: و تك) القوة القاهرة1

  يجب أن يكون الحدث غريب عن الإدارة. -

  غير متوقع حدوثه.-

  يمكن دفع أثاره.  لا -

  )1( يدا على القاضي في تقديره عدم التوقع.و الخاصية أو الشرط الأكثر تعق

  : هو قاعدة عامة لتحقيق أو الإعفاء من مسؤولية الإدارة.المضرور أ) خط2

كليا أو جزئيا عن مسؤولية  ىتعف الإدارة: إذا كان فعل الغير هو الضار فان ) فعل الغير3

ل عن التعويض و أما الأضرار العمرانية، فإذا كان فعل الغير هو الضرر الوحيد فهو المسؤو 

ها المسبب للضرر على أن أإذا كان الفعل مشترك بين الغير و الإدارة فيجب التأكد من خط

  الشخص أو الغير تحت رقابتها.لا يكون 

  

   

  التعويض في المسؤولية العمرانية. الفرع الثالث: الجهة التي يقع عليها عبئ

خاصة تعتبر الجهة المعنية  15- 08عامة و العقود في القانون  التعمير في مجال عقود

العقد أو الوثيقة التعميرية و كما هو واضح في نص المادة  مانحةبالتعويض هي نفس الجهة 

هو المسؤول عن منحها فهو المسؤول عن  رئيس المجلس الشعبي البلديمن هذا القانون  43

  التعويض للأضرار المتعلقة بالرخصة سواء على أساس الخطأ أو بدونه.

                                                 
  . 250، مرجع سابق.، ص.  ازعات الإداريةالمنمحيو احمد.  –) 1(
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عن التعويض للرخص  ةمرفقي في مادة العمران فهي مسؤولعن الخطأ ال ةلبلدية مسؤولا

مخاطر أ كغير مشروعة و كذا امتناعها أو التأخر غير المسببين. و تكون مسؤوليتها بدون خط

  ، فهي تعوض المتضررين في حالة ما إذا كانت الأشغال منجزة لحسابها. شغال العمومية الأ

  لتحقيق و المتابعة الجزائية في مجال مطابقة البنايات.المبحث الثالث: ا

أن انتهاك قواعد التهيئة و التعمير في مجال البناء يولد مسؤولية جزائية للمخالفين 

باعتبارها جرائم معاقب عليها بنصوص صريحة، و هذا الاعتبار أن هذه القواعد هي من النظام 

تحقيق مصلحة عامة، فالقاضي الجزائي على تهدف ل ام و جوهرية مقترنة بجزاء كونها الع

  غرار القاضي الاداري له دور فعال في ردع هذه المخالفات و هذا بتطبيق و توقيع العقوبات. 

ومنه يجب التطرق لطبيعة هذه المخالفات و تكييفها القانوني و الجزاءات المقرر لها و من 

  ثم المسئولون عنها و أخيرا المتابعة الجزائية. 

   لب الأول: طبيعة مخالفات العمران.المط

أن التضامن لتحقيق مصلحة عامة سياسية و اجتماعية و اقتصادية و ثقافية يعلو على 

، ومع هذا برز القاضي الجزائي أو النصوص القانونية الجزائية في تحديد  المصالح الفردية

فة لاعتبارها جريمة و ضوابط تحكم التصريح بالمخالفة فأولا ماهي شروط المتوفرة في المخال

  ومن هم محددوها؟ كيف لنا تحديد المخالفة

  

   ول: شروط الجريمة في مجال البناء.الفرع الأ 

 77ن أركان الجريمة بصفة عامة مادية و معنوية و لكن بصفة خاصة  نصت المادة إ

ل أو دج #1 (��$0 أ.*� 300.000دج و  ���3000,+ %*�ا�� ()�اوح �� %$# ‹‹ الملغاة على انه

� ھ0ا ا�=�DEن و ا�)�B$:�ت ا�:)0Aة �)?<$=> أو ;ا�)�:�ل ارض ()��ھ7 ا�6)5ا��ت ا�)� ���3
F �=Gو HIJ) �(ا� KLا�� Mة .;� إ��:� O>P��% H�Pو �:�# ا� ،�;���Q6  ���Q �G �;.ا  

  .)1( ››ا��Dد 

                                                 
  . 29-90القانون من  77المادة –) 1(
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حدد الأفعال فهذه المادة حددت الركن الشرعي لجرائم العمران، الا أن هذا النص عام ولم ي

في المادة  منه وحدد  07-94المجرمة بدقة فتدخل المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشريعي 

  هذه المخالفات:

  تشييد بناية بدون رخصة بناء.  -

  بق رخصة بناء.اطتتشييد بناية لا-

  عدم القيام بإجراءات التصريح و الإشهار.-

ريم جفي تحديد المخالفات كاقتصارها على تو لكن هذه المادة رغم دقتها الا أنها ناقصة 

أعمال البناء بدون رخصة و كذا عدم تطابقها مع هذه الأخيرة ثم امتناع التصريح بالمقابل لم 

تحدد تجريم باقي الأشغال: التسييج ، التمديد، تجديد الرخصة، ضرورة طلب الرخصة، لم تفرق 

   بين مشاريع البناء الكبرى و مشاريع السكن الخاصة.

و خاصة في الفصل  15-08ن و مع هذا تدارك المشرع هذا النص و جسده في القانو 

حكام جزائية، القسم الثاني منه بعنوان العقوبات و فيه وضع كل مخالفة على حدا و الثالث أ

ع الجوانب فمن حيث الآجال، التصريح، طلب الرخصة ، يلم بجمأالعقوبة المقررة لها و قد 

  يج، حتى دور المقاول جرمه حين مخالفته للقانون.يستات حتى القالارتفاالأشغال المكملة ، 

  

  ام المخالفة أو جريمة العمران وجب أن يتوفر:يفلق

و هو البناية و هي العنصر الايجابي و تتخذ احد الصور الموضحة في العنصر المادي:

  )1( .15المادة 

اعد العمرانية كعلم صاحب البناية و هي النية في مخالفة القوانين و القو العنصر المعنوي:

التامة و غير متحصلة على رخصة البناء بضرورة تقديم طلب لتحصيل رخصة بناء على سبيل 

  التسوية و مع هذا أنهى أشغاله و بادر بشغل المبنى دون هذه الأخيرة. 

                                                 
  . 15-08القانون من  15المادة  –) 1(
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نه يمكن تعريفها في مجال أ إلاو عموما لم يعرف المشرع جريمة البناء بكل حالاتها 

�ة �Dاء  �ا����:� ا�)� �=Dم %;� ا���E[قيق المطابقة فهي تح$V:ا� ����%V*7 أو ا�)*Wل ا�<

��ء أو �IXP(� �$Y دون % �XLر MI1 �IXP)� ،�=%�?� �$Y (���، �?�%=� و �$Y ا�)��� أو
 �G �X(A:دار�� ا��ل �# ا��;� اW*(�6�% K$L�) اج .;�دة ا�:?�%=� و ا�)� ھ��A(�ا

���و منه فكل ما جاء مطابقا لهذا التعريف ، ]15- %08���� ط<=� �<�Dد ا�=�DEن  + ��7ا�:��ل ا�:

  فهو مجرم.

   الفرع الثاني: تحديد المخالفات.

عن طريق محاضر يقوم بها رجال الشرطة القضائية سواء المحددين في تحدد المخالفات 

في المرسوم  ينر و خاصة منهم المذكو  15 -08أو المحددين في القانون  29-90القانون 

  .156-09التنفيذي 

منه هذه الفرق هي مجموعات و ن بالتحقيق يأطلق المشرع تسمية الفرق على الأعوان المكلف

من الموظفين التابعين لمديرية التعمير و البناء في الولاية و للمصالح المكلفة بالتعمير في 

  )1(البلدية. 

  

  . بعة و التحقيقأولا: أساس و كيفيات تشكيل و تعيين فرق المتا

الأعوان المحلفين المفوضين  اوكذ المجلس الشعبي البلديرئيس و لقد مكن المشرع الوالي 

لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير  أ، حيث انه تنش)2(بإجراء تحقيقات في دائرة اختصاصهم 

المجموعات و مصالح البلدية، فرق أعوان مكلفين بالمتابعة و التحري حول إنشاء التجزئات أو 

تتشكل هذه الفرق من ثلاثة إلى أربعة أعوان حسب شكل .)3( السكنية أو ورشات انجاز البنايات

                                                 
الذي يحدد شروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق  2009المؤرخ في ماي  156-09المرسوم من  2المادة –) 1(

  . 27، الجريدة الرسمية عدد  ناء و سيرهابإنشاء التجزئات و المجموعات السكنية ورشات الب

  .  29-90القانون من  73المادة –) 2(

  . 15-08القانون من  68المادة  –) 3(



 - 90  -

إقليم كل البلدية و حظيرة سكنات، و لكل فرقة مسؤول مكلف ببرمجة الخرجات الميدانية و 

  )1( تنسيقها.

  يكون أعوان الفرق المعينين حسب الحالة عن طريق قائمة اسمية ب:

  من الوزير المكلف بالتعمير باقتراح من مدير التعمير و البناء.قرار  -

 المجلس الشعبي البلدي  قرار من الوالي المختص إقليميا باقتراح من رئيس -

لإحدى الأسلاك: مفتشي التعمير، المهندسين المدنيين  ين،من بين المستخدمين التابع)2(المعني

   )3( لساميين (في البناء) أو المتصرفين الإداريين.مهندسي التطبيق (في البناء) و التقنيين ا،

  .ثانيا: اختصاصات فرق المتابعة و التحقيق

بالمتابعة و التحقيق في  15-08فرق المتابعة و التحقيق مكلفة ضمن أحكام القانون 

و المجموعات السكنية و قد نص ذات القانون بان أعوان الفرق مؤهلون إضافة  تإنشاء التجزئا

من  76 ةالماد   باط و أعوان الشرطة القضائية و المستخدمين المنصوص عليهم فيإلى الض

، بناياتالمعدل و و المتمم لزيارة ورشات التجزئات و المجموعات السكنية و ال 29- 90القانون 

و القيام بالفحص و التحقيقات، و إصدار الوثائق التقنية المكتوبة و البيانية الخاصة، و أخيرا 

و كل هذه الأعمال لأغراض وضحها المشرع في المرسوم  )4(،غير القانونية ترشاغلق الو 

في المادة الرابعة منه حيث أنها نصت بأنه يكلف أعوان الفرق بهذه الصفة  156- 09التنفيذي 

  ب:

  ومعانيها. 2008يوليو  20المؤرخ في  15-08البحث عن مخالفات القانون  -

  في التصريح المتعلق بتحقيق المطابقة و التحقق منها .متابعة دقة المعلومات الواردة  -

                                                 
  .  156-09المرسوم التنفيذي من  03المادة –) 1(

  .  156-09المرسوم التنفيذي من  8المادة  –) 2(

  .  156-09المرسوم التنفيذي من  7المادة  –) 3(

  .  15-08القانون من  62المادة –) 4(
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  معاينة حالة عدم تطابق البنايات. -

  متابعة تنفيذ عقود تحقيق مطابقة البنايات. -

  المتابعة و التحقيق في استئنافات أشغال إتمام البنايات. -

الوزير  طار تأدية أعوان الفرق لمهامهم يمنح لهم تكليف مهني يسلمه حسب الحالةإو في 

ن كان الموظفين إالمكلف بالتعمير للموظفين التابعين لمديرية التعمير و البناء، أو الوالي 

ينتمون لمصالح البلدية، و هؤلاء الأعوان ملزمون باستظهاره أثناء قيامهم بمهامهم تحت طائلة 

  )1(سحبه في حالة التوقف سواء المؤقت أو الدائم عن العمل. 

  رق حسب رزنامة يعدها: تحدد زيارات هذه الف

بالنية للأعوان العاملين لدى المصالح المكلفة بالتعمير  المجلس الشعبي البلدي  رئيس )1

التابعة للبلدية باقتراح من مسئولي الفرق، حيث ترسل نسخة من هذه الرزنامة إلى الوالي و إلى 

  )2( مدير التعمير و البناء المختصين إقليميا.

التابعين لمصالح البلدية  بالتصريح كما أعده المصرح، و منه يرفق هؤلاء الأعوان 

بإمكانهم مطالبة المالك أو موكله أو ممثل صاحب المشروع بكل الوثائق الإدارية و التقنية 

   )3( ة أن كان هذا ميسر لعملهم.بنايالخاصة بال

خة من هذه مدير التعمير و البناء بالنسبة للأعوان التابعين لمصالحه، حيث ترسل نس )2

ة محل بنايالرزنامة إلى الوزير المكلف بالتعمير و إلى الوالي المعني، و أثناء مرورهم بال

التصريح مرفقين بالتصريح حسب ما صرح به إضافة له الرأي المعلل للفرق التابعة لمصالح 

  )4( المكلفة بالبلدية.

                                                 
  .   156- 09المرسوم التنفيذي من  6و المادة  15-08القانون من  70المادة –) 1(

  .   156-09المرسوم التنفيذي من 11المادة –) 2(

  .   156-09المرسوم التنفيذي من  09المادة –) 3(

  .   156-09المرسوم التنفيذي من  09المادة –) 4(
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 ام العطل، يمكن أن يصرحو تكون دوريات أعوان الفرق نهارا فقط وأثناء أيام الراحة و أيا

  )1( بمرورهم و قد تكون المراقبة فجائية، فالقانون خول لهم كلا الاجرائين.

كل عون مكلف مؤهل قانونا بتحرير محضر يسرد فيه وقائع المخالفة و التصريحات التي 

سجلات متابعة  سكتلقاها ، و يوقع هذا المحضر من طرف العون و مرتكب المخالفة، و تم

أو المدير المكلف بالتعمير  المجلس الشعبي البلدي  ما من طرف رئيسإل حسب الحالة الأشغا

  و البناء المختصين إقليميا. 

تسهر الدولة و الجماعات الإقليمية على توفير الوسائل التي من شانها تسهيل عمل 

مناسبة و على كرامتهم و هذه الوسائل متمثلة في وسائل النقل ال ظالمؤهلين و الحفا الأعوان

، )2(الوسائل التقنية الخاصة التي تساعدهم في التحري عن البنايات موضوع تحقيق المطابقة

تعطى الأولوية لمناطق التوسع بأهم التجمعات الحضرية حسب أهمية حظيرة البناء. مع توفير 

و تسخير جميع الوسائل و أيضا الدولة تحمي هؤلاء الأعوان من جميع الضغوطات أو أي 

  )3(نها إلحاق ضرر بسلامتهم أو مهمتهم. أت من شتدخلا

  * تجدر الإشارة إلى أن التدخلات التابعة لمصالح الدولة و البلدية تتم كالآتي:

أثناء التحقيق المتعلق بدراسة الملفات طلب تحقيق المطابقة، تتدخل كل فرقة على حدا -

  في المرحلة المناسبة لدراسة الملفات.

ات غير الشرعية و غير مطابقة، يمكن تشكيل لجنة مزدوجة و التدخل أثناء تحديد البناي-

  . المجلس الشعبي البلدي  ئيسحسب رزنامة يعدها مدير التعمير و ر 

   للمخالفة و العقوبات المقررة لها.المطلب الثاني: التكييف القانوني 

أما فيما  بالنظر إلى جسامتها إلى جنايات و جنح و مخالفات تقسم الجرائم بصفة عامة

يتعلق بالجرائم المتعلقة بعقود التعمير، فمن خلال النصوص الجزائية الخاصة بالتهيئة و 

                                                 
  .   156-09سوم التنفيذي المر من  10المادة –) 1(

  .   156-09المرسوم التنفيذي من  13المادة –) 2(

  .   15-08القانون من 71المادة –) 3(
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المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات و إتمام انجازها فقد كيف  15- 08التعمير و خاصة قانون 

د المشرع الجزائري عدة جرائم على أساس المخالفة المرتكبة و المخالفة لقاعدة أو عدة قواع

التعمير المنصوص عليها قانونا، و لتجريم مخالفات تحقيق المطابقة نظام قائم بذاته من حيث 

  التكييف و كذا العقوبة الموقعة للمخالف.

فمثلا المشرع المصري كيف المسؤولية المعمارية الجنائية إلى ثلاثة عشر جريمة و هي: 

أعمال البناء، تنفيذ المقاول لأعمال جريمة البناء بدون ترخيص، الهدم بدون ترخيص، استئناف 

المخالفة، القيام بأعمال التشطيبات الخارجية دون ترخيص، عدم تجديد الترخيص، البناء دون 

مين، البناء خارج خط التنظيم، البناء المخالف للأصول و المواصفات و الرسومات، البناء أالت

رائم المتعلقة بأماكن السيارات و دون وضع لافتة، عدم تضمين العقود بيانات محددة، و الج

  )1( المصاعد و تامين الحريق و كذا منها الخاصة بالمهندسين.

المتعلق بقواعد التهيئة  29-90أما عن تكييف المشرع الجزائري  فقد كان أولا في القانون 

دارية و التعمير حيث انه جرم انجاز أشغال البناء تنتهك الأحكام القانونية وهذا برفع السلطة الإ

   )2( دعوى استعجاليه لوقف التنفيذ.

أما فيما يتعلق بتنفيذ أشغال أو استعمال ارض و تجاهل التزاماتها القانونية فانه يعاقب 

 300.000دج) و ثلاثة مئة ألف دينار جزائري( 3000بغرامة تتراوح ما بين ثلاثة آلاف دج (

حالة العود، كما تطبق هذه  في أشهر 6دج)، مع إمكانية حبس المخالف لمدة شهر إلى 

العقوبات ضد مستعملي الأراضي أو المستفيدين أو المهندسين المعماريين أو المقاولين أو 

أما بخصوص التطور الذي واكب النسيج  )3( الأشخاص الآخرين المسؤولين عن تنفيذ الأشغال.

قلة سير قواعد التهيئة نها عر أالعمراني و دور المشرع البارز في ردع هذه المخالفات التي من ش

و التعمير فقد كيف و حدد كل مخالفة متعلقة بحالة أو عدة حالات و خاصة المنصوص عليها 

و بالمقابل قرر لها عقوبة و على هذا الأساس و من الأسهل تناول هذه  15-08في القانون 

  في الجدول التالي:  في الفرعين المبينينالجرائم و العقوبات المقررة 

                                                 
  .   31، 17، ص مرجع سابقمحمد حسين منصور،–) 1(

  .   29-90القانون من  76المادة –) 2(

  .   29-90القانون من  77المادة –) 3(
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 السند 

  القانوني

الفعل المجرم (التكييف القانوني 

  )15-08جرائم العمران في ق ل

  العقوبة المقررة لها 

عدم انجاز البناية في الأجل  -  78المادة 

  المحدد في رخصة البناء.

 50.000غرامة من خمسين ألف دج ( -

  دج). 100.000دج) إلى مئة ألف دينار( 

ناية تشييد أو محاولة تشييد ب -  79المادة 

  دون رخصة بناء. 

 50.000غرامة من خمسين ألف دج ( -

  دج).  100.000دج) إلى مائة ألف دينار (

اشهر  6* و في حالة العود : الحبس ل 

  إلى سنة و تضاعف الغرامة.

عدم إتمام أشغال الانجاز في  -  80المادة 

الأجل المحدد في رخصة إتمام 

  الانجاز. 

 20.000غرامة من عشرين ألف دينار ( -

 50.000دج) الى خمسين ألف دينار (

  دج). 

عدم تحقيق مطابقة البناية في  -  81المادة 

  الأجل المحدد. 

 5000غرامة من خمسة آلاف دينار ( -

 20.000دج) الى عشرين ألف دينار (

  دج). 

استغلال شغل أو بناية قبل تحقيق   82المادة 

مطابقتها التي تثبت بشهادة 

  المطابقة.

 50.000دج) إلى ( 20.000ة من (غرام -

  دج) 

  * مع إمكانية الامر بإخلاء الأماكن فورا. 

* و في حالة عدم الامتثال يحبس المخالف 

شهرا و  12ستة اشهر إلى  6لمدة 

  تضاعف العقوبة.  

عدم التصريح ببناية غير متممة   83المادة 

  أو تتطلب تحقيق المطابقة. 

ج) د 100.000غرامة من مائة ألف ( -

  دج). 300.000إلى ثلاثمائة ألف دينار (

* و في حالة عدم الامتثال يمكن الأمر 

  بهدم البناية على عاتق المخالف. 

تطبق عليها العقوبة المقررة في قانون الإدلاء بتصريحات كاذبة تتعلق  -  84المادة 
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العقوبات لجريمة الإدلاء أو التصريح   بإتمام انجاز الأشغال.

  الكاذب.

استئناف أشغال البناء قبل  -  85دة الما

  تحقيق مطابقتها.

 100.000دج إلى  50.000غرامة من  -

  دج.

  دج.  20.000دج إلى  5000غرامة من  -  عدم التوقف من الشغال -   86المادة 

  * وغلق الورشة.

الامتناع عن إيداع طلب إتمام  -  87المادة 

انجاز الأشغال أو طلب رخصة 

وية في الأجل بناء على سبيل التس

المحدد بعد التصريح و تسوية 

  الوضعية.  

  دج 100.000دج إلى  50.000غرامة  -

الربط المؤقت أو النهائي للبناية  -  88المادة 

بشكل غير قانوني بشبكات النفع 

العمومي دون الحصول المسبق 

على رخصة البناء أو شهادة 

المطابقة مهما كان الفاعل، 

  ة. المقاول أو عون المؤسس

 100.000دج إلى  50.000غرامة من  -

  دج .

* وفي حالة العود، تضاعف العقوبة مع 

إضافة عقوبة تكميلية هي إعادة الحال إلى 

حالته الأصلية مع تحمل المصاريف على 

  عاتق المخالف. 

القيام بفتح ورشة إتمام الانجاز  -  89المادة 

دون ترخيص مسبق، و عدم 

أو وضع سياج الحماية للورشة 

لافتة تدل على إتمام أشغال 

  الانجاز.

  دج. 10.000دج إلى  500غرامة  -

  * وفي حالة العود، تضاعف الغرامة. 

الامتناع عن الشروع في أشغال  -   90المادة 

البناء في الأجل المحدد في 

  رخصة إتمام الانجاز.

  دج. 30.000دج إلى  10.000غرامة  -

  دج.  20.000دج إلى  5000غرامة  -لحصى أو وضع مواد البناء أو ا -  91المادة 
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  الفضلات على الطريق العمومي. 

عدم تقديم طلب شهادة المطابقة  -   92المادة 

بعد إتمام الأشغال في الأجل 

  المحدد.

  دج. 50.000دج إلى  10.000غرامة  -

   المطلب الثالث: المسؤولون جزائيا عن المخالفات.

حكامها فهل يا عن جرائم تحقيق المطابقة أو المخالفة لأيثور التساؤل عن المسئول جزائ

هو الأصل في طلب شهادة المطابقة (المالك، صاحب المشروع، كل متدخل مؤهل) أو الفرع 

  ؟)1(المقاول و  المتمثل في المهندس المعتمد

  

  

  .لب الشهادة أو الرخصةا: طالأولالفرع 

ة بنائه لرخصة البناء المسلمة، فواجب فالطالب الأصلي لشهادة المطابقة التي تثبت مطابق

يقع على مالك الأرض، صاحب المشروع،  للبناء الحصول على الشهادة أو الرخص المسوية 

  . )3( حد هؤلاء هو الفاعل الأصلي في هذه الجريمةأ، ف)2( كل متدخل مؤهل

سبق و نها توقيع عقوبة عليه كما أفامتناعه عن تطبيق قاعدة قانونية أو مخالفتها من ش

  حددنا الجريمة و العقوبة المقررة لها. 

                                                 
في الهندسة المعمارية، كل مهندس معماري معتمد يتولى تصور  ››صاحب العمليقصد ب: ‹‹ المهندس المعماري – *)1(

  انجاز البناء و متابعته. 

فهو شخص يتعهد بالاتفاق مع المالك لقاء اجر معين يتعلق بالبناء أو الإنشاءات كإقامته أو تعديله أو ترميمه  المقاول أما -*

  أو هدمه.

  

  . 15-08القانون من  23المادة –) 2(

  .  15- 08القانون من  92إلى  78المواد من -)3(
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  المشرف المادي على أعمال البناء. الفرع الثاني:

أما الفرع أي قيام المسؤولية الجزائية للمهندس المعماري الذي يجب أن توضع و تؤشر 

عقد  إطارمقاول البناء الذي يعهد له عمل التشييد في  ومشاريع البناء و تصاميمها من قبله أ

 90    من القانونالملغاة   77و هذا ما تنص عليه المادة  )2(طبقا للقانون المدني،)1( مقاولةال

السابقة الذكر، فكل من المقاول و المهندس المعماري له دوره الخاص وواجب عليهما  29-

  )3( حين تعهدهما بالبناء التصرف تحت طائلة القانون و هذا ما جسده القانون المدني أيضا.

ه فواضح إصرار المشرع على تطبيق القانون و حمايته من أي تدبر و ما يليه من و من

  )4( تعسف و هذا الإصرار ممتد حتى على القوانين المصرية.

و لم يقتصر على جهل صاحب البناء بالقانون بل عاتب حتى المشرف على أعمال البناء 

   انون.لجهله للقواعد القانونية و منه فكل منهما مسؤول أمام الق

و المسؤولية كاملة في كل ما يتعلق بالأفعال التي تشكل جريمة عمديه أو من قبيل  

صور تتمثل في الإهمال و الرعونة و عدم الاحتراز و عدم  ةالخطأ و للخطأ الجنائي عد 

مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة هنا يجد كل من المهندس و المقاول نفسهما 

  )5( لعقوبة الجنائية المقررة و المناسبة للجرم المرتكب.معرضين ل

و تتولى النيابة العامة بحسب دورها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية ضد المقاول أو 

  )6( المهندس و تقديمه للمحاكمة وطلب توقيع العفوية المقررة عليه.

                                                 
مجلة المفكر، العدد السادس، ديسمبر  (مسؤولية المهندس المعماري و المقاول خلال فترة الضمان).أم الخير بوقرة. –) 1(

  .   297،308، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص .2010

  . القانون المدنيمن  549المادة –) 2(

  .   القانون المدنيمن   557إلى  594المواد من –) 3(

  .  22، 19. ص. مرجع سابقمحمد حسين منصور.  –) 4(

، مجلة المنتدى (المسؤولية الجزائية للمهندس المعماري عن تهدم البناء)ماجدة شاهيناز بودوح، شهرزاد بوسطلة،  –) 5(

  .  119،134، ص. 2008القانوني، العدد الخامس، مارس 

  .  11، ص.  رجع سابقممحمد حسين منصور.  –) 6(
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  المطلب الرابع: المتابعة القضائية لمخالفي العمران :

رع تسوية البناء الفوضوي في فترة الخمسة السنوات المخصصة لتحقيق مطابقة قرر المش

إلى الماضي بشكل لا  15-08البنايات بأثر رجعي، مما يعني انسحاب آثار هذا القانون 

ئيا ليصدر فيما بعد قرار لجنة الدائرة بمنح شهادة ايستقيم معه القول بمعاقبة المخالف جز 

- 08القانونأ نشأباره قانون أصلح للمتهم المتابع بجرائم التعمير فلقد المطابقة، وعليه يتعين اعت

مركزا ووضعا يكون أصلح له من القانون القديم و لقد سبق لمحكمة النقض المصرية أن  15

تهم و مأكدت هذا المبدأ واعتبرت أن قوانين تسوية أو إصلاح مخالفات البناء تعد ظرفا مخففا لل

  )1(أصلح للتطبيق عليهم.

فحين إثبات المخالفة نكون أمام متابعة قضائية، حيث أن الدعوى العمومية هي النتيجة 

فهي الوسيلة التي تملكها النيابة العامة لتوقيع عقوبة على المجرم أمام   ،)2( الحتمية للجريمة

 كيلفالدعوى العمومية مملوكة لكافة المجتمع، ملائمة حيث يأمر و  ،)3(القضاء الجنائي 

و البلاغات إنما بتحريك الدعوى أو رفعها أو  ىرية بعد تلقيه المحاضر و الشكاو الجمهو 

، تلقائية فللنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا.وليست فقط النيابة )4(حفظها

الادعاء المدني أو الادعاء  يأ المضرور فالعامة التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية بل الطر 

��ء��Vرك �G رaG ا��D1ى ا��:�D$� ر_�ل ا�=^�ء �L[�  �[\: المباشر،cأ      �:\�P:ا�[.  

.�E�  )IIG )5?�ف ا�:^�ور ا��G dP رD�. aGى أ��م ,��3 ا�d$=P( و (M:J %�6د�1ء ا�:

  الفرع الأول: تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة:

                                                 
، الطبعة الأولى، دار الجوانب القانونية للبناء العشوائي على الأرض الزراعيةرضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري.  –) 1(

  .   67. ص .2004النهضة العربية، مصر، 

  .  13.ص.  2005، دار الخلدونية، الجزائر، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائيةطاهري حسين.  –) 2(

  .  20،الجزائر، ص . 2004، الوجيز في الاجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدةمعراج جديدي.  –) 3(

  . المعدل . 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66قانون الاجراءات الجزائية رقم من  36المادة –) 4(

  .  قانون الاجراءات الجزائيةمكرر من  337المادة –) 5(
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حكام جة عن جريمة البناء المخالف لأففي مجال البناء يتم تحريك الدعوى العمومية النات

رخصة البناء أو حتى عدم الحصول على الأخيرة بمجرد علم النيابة العامة و تعتبر محاضر 

المعاينة المحررة من قبل الأعوان المؤهلين أهم وسيلة لتحريك الدعوى العمومية، و تجدر 

في المخالفة إلى رئيس  ن المحضر الذي حرر من طرف العون المكلف بالتحقيقأالإشارة إلى 

أو المدير المكلف بالتعمير و البناء و بالمقابل القانون الفرنسي فرض  المجلس الشعبي البلدي

  على الهيئة المحققة في المخالفة إرسال نسخة عامة إلى النيابة العامة.

  الفرع الثاني: تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المباشر:

ة سبسواء بالن)1( ،ري بالتأسيس كطرف مدني أمام القاضي الجزائرياعترف المشرع الجزائ

نه يرجع إللمتضرر من الجريمة في حالة ارتكاب المعني للمخالفة العمرانية أو للغير، هذا ف

التدخل العقابي للقاضي في ميدان تحقيق المطابقة إلى مسايرة القوانين العمرانية المعاصرة في 

جل ضمان احترام قواعد التعمير من جهة و من جهة أخرى أمن  التمسك بالعقوبة الجزائية

تحقيق الردع العام بفرض عقوبات جزائية صارمة لنفس الغاية وهي ضمان احترام القواعد 

 نية المتعلقة بالبناء و التعمير.القانو 

                                                 
  .  قانون الاجراءات الجزائيةمن  239لمادة ا –) 1(
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  قائمة المراجع :

I-   :مصادر قانونية  

 الدستور : - أ

ديسـمبر  1المـؤرخ فـي  1996 الجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية دستور )1

 -ب           .2008نـــــوفمبر 16 المـــــؤرخ19-08المعـــــدل والمـــــتمم بالقـــــانون   1996

  الأوامر:

،معــــدل   المتضــــمن القــــانون المــــدني 1975ســــبتمبر26المــــؤرخ فــــي  58-75الأمــــر    )2

  .2007مايو  13المؤرخ في  05-07ومتمم بالقانون 

 الإجـراءاتيتضـمن  قـانون 1966يونيـو  8المؤرخ فـي  155-66الأمر رقم     )3

             . 2006ديســــــــــــــــمبر  20المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  22-06الجزائيــــــــــــــــة. المعــــــــــــــــدل بالقــــــــــــــــانون 

  ن :يناو الق -ج

قواعـــــد مطابقـــــة  يحـــــدد 2008يويليـــــو  20المـــــؤرخ فـــــي  15-08 رقـــــم قـــــانونال )4

  البنايات وإتمام انجازها .

    المعــــدل والمــــتمم للقــــانون 2008يوليــــو  20المــــؤرخ فــــي  14-08 رقــــم قــــانونال )5

  المتضمن قانون الأملاك الوطنية . 90-30

 الإجراءاتالمتضمن قانون  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08 رقم القانون )6

  المدنية و الإدارية.

 المتعلـق بالتهيئـة والتعميـر 1990ديسـمبر  01 في المؤرخ 29-90 رقم قانونال )7

  .14/08/2004المؤرخ في  05-04المعدل والمتمم بالقانون 

ة لسنة المتضمن قانون المالي 2009ديسمبر 13مؤرخ في  09-09 رقم قانونال )8

2010.  

  المتعلق بالتوجيه العقاري  1990نوفمبر  18المؤرخ  25 -90 رقم القانون )9
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  . البلدية المتعلق ب 2011جويلية  22لمؤرخ في ا 10-11 رقم القانون )10

  :مراسيمال -د   

يحـــدد تشـــكيله لجنتـــي الـــدائرة  2009مـــاي  2المـــؤرخ فـــي  155-09تنفيـــذي المرســـوم ال )11

  والطعن المكلفين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما .

إعـــــداد يحـــــدد كيفيـــــات  1991يوليـــــو  27المـــــؤرخ فـــــي  254 -91تنفيـــــذي المرســـــوم ال )12

  شهادات الحيازة وتسليمها .

، يتعلــق بالبطاقيــة الوطنيــة 2009غشــت  30المــؤرخ فــي  276-09تنفيــذي المرســوم ال )13

  لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها .

، يحــدد أصـناف طــرق 2009أكتـوبر  06المـؤرخ فــي  315-09تنفيـذي رقــم المرسـوم ال )14

  يفيات التكفل بها .وشبكات التهيئة العمومية وك

يحـدد إجـراءات تنفيـذ التصـريح  2009مـاي  2المؤرخ في  154-09تنفيذي المرسوم ال )15

  لمطابقة البنايات .

يحــدد القواعــد العامــة للتهيئــة  1991مــاي  28المــؤرخ فــي  175-91تنفيــذيالمرســوم ال )16

  والتعمير والبناء.

ات تحضـير شـهادة يحدد كيفي 1991ماي  28المؤرخ في  176-91تنفيذي المرسوم ال )17

وشــهادة التقســيم ورخصــة البنــاء وشــهادة المطابقــة ورخصــة الهــدم   التعميــر ورخصــة التجزئــة

  وتسليم ذلك .

يحـــــدد إجـــــراءات إعـــــداد  1991مـــــاي  28المـــــؤرخ فـــــي  177-91تنفيـــــذي المرســـــوم ال )18

  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به .

يحـــــدد إجـــــراءات إعـــــداد  1991مـــــاي  28المـــــؤرخ فـــــي  178-91تنفيـــــذي ال مرســـــومال )19

  شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها . مخططات
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المعــدل والمــتمم للمرســوم  2009ســبتمبر  22المــؤرخ فــي  307-09تنفيــذي المرســوم ال )20

تجزئـــة وشـــهادة الـــذي يحـــدد كيفيـــات تحضـــير شـــهادة التعميـــر ورخصـــة ال 176-91التنفيـــذي 

  التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك .

يحــــــدد شــــــروط إدارة  1991نــــــوفمبر  23المــــــؤرخ فــــــي  454 -91تنفيــــــذي المرســــــوم ال )21

  الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها وضبط كيفيات سيرها ، معدل ومتمم .

الـــذي يحـــدد شـــروط و كيفيـــات  2009اي المـــؤرخ فـــي مـــ 156-09 التنفيـــذي المرســـوم )22

تعيـــين فـــرق المتابعـــة و التحقيـــق بإنشـــاء التجزئـــات و المجموعـــات الســـكنية ورشـــات البنـــاء و 

  .سيرها

 القرارات:-هـ

جتماعات لجنة لإ الداخلييحدد النظام  2009يوليو  23مؤرخ في القرار ال )23

 ت في تحقيق مطابقة البنايات.بالب الدائرة المكلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II- الكتب :  

  الكتب المتخصصة : - أ

  الكتب العامة : -ب
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 ، دار الخلدونية، الطبعة الاولى ، شرح المنازعات الاداريةحسين فريجة . )24

 . 2011الجزائر. 

، دار هومــة للنشــر والتوزيــع ،  حمايــة الملكيــة العقاريــة الخاصــةحمــدي باشــا،  )25

  ، الجزائر.2009الطبعة السابعة، 

26( 
، ديوان المطبوعات لية الإداريةقانون المسؤو رشيد خلوفي.   

  .ص .1994الجامعية،الجزائر،

ـــــدعوى                     )27 ـــــول ال ـــــة (شـــــروط قب ـــــانون المنازعـــــات الإداري ق

   ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. .الإدارية)

ــــــتجزاهيــــــة حوريــــــة ســــــي يوســــــف.  )28 ــــــة للمن ، دار هومــــــه،  المســــــؤولية المدني

 2009الجزائر،

، مطبعة  في القضاء الإداري (دراسة مقارنة)الوجيز  سليمان محمد الطماوي. )29

  جامعة عين شمس، القاهرة.      

، دار هومـة، طبعـة النظام القانوني الجزائـري للتوجيـه العقـاريسماعيل شامة،  )30

2002. 

، دار الخلدونيـة، الـوجيز فـي شـرح قـانون الاجـراءات الجزائيـةطاهري حسـين.  )31

  .   2005الجزائر، 

القانون الإداري المؤسسات الإدارية(التنظيم الإداري  .                  )32

 .2007.  دار الخلدونية، الجزائر. النشاط الإداري) دراسة مقارنة

الجوانب القانونية للبناء العشوائي على عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري.   )33

  . 2004، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، الأرض الزراعية

أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري (في الفقه و زيز عبد منعم خليفة. عبد الع )34

 دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،قضاء مجلس الدولة )
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، دار العلوم  الوجيز في المنازعات الإدارية( القضاء الإداري). عزري الزين  )35

 ،  2002للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، مطبوعات مخبر الإجتهاد ية ومنازعاتهاالأعمال الإدار  .                 )36

                                                                               ، بسكرة .2010القضائي وأثره على حركة التشريع، 

ــة وطــرق الطعــن فيهــا( دراســة فــي  .                  )37 قــرارات العمــران الفردي

. دار الفجر للنشـر والتوزيـع، بسـكرة، التشريع الجزائري مدعمة بأحدث قرارات مجلس الدولة)

  .2005طبعة 

 ، دار الهدى، الجزائرمدخل القانون الإداريعلاء الدين عشي، )38

القـــاموس الجديـــد حـــي. علـــي بـــن هاديـــة، بلحســـين البلـــيش، الجيلانـــي الحـــاج ي )39

 .1991الطبعة السابعة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  للطالب،

ـــار)عمـــار علـــوي،  )40 ـــر( العق ـــة والنظـــام العقـــاري فـــي الجزائ ، دار هومـــة  الملكي

 .2008للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

41( 
،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، القانون الإداريعمار عوابدي.     

1990، 

علم الادارة العامة  بيننظرية القرارات الإدارية .                      )42

 .2005، دار هومة، الجزائر،والقانون الاداري

النظريـــــــة العامـــــــة للمنازعـــــــات الإداريـــــــة والقضـــــــاء .                      )43

 .1998،الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،الجزائري

النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي  .                     )44

  2005ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. ،الطبعة الرابعة ،2، جزءالجزائري

الطبعــة ، دار هومــة، الجزائــر.  ،الجــرائم الواقعــة علــى العقــارالفاضــل خمــار،  )45

2006.  

46( 
سائل دروس في المنازعات الإدارية(و لحسين بن شيخ آث ملويا.   

 .2007، الطبعة الثالثة ، دار هومة. الجزائر،المشروعية)
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، دار هومـــة ، طبعـــة  المنازعـــات العقاريـــةليلــى زروقـــي ، عمــر حمـــدي باشــا،  )47

    .2006، الجزائر، 11

48( 
، دار المطبوعات الجامعية ، القضاء الإداريماجد راغب الحلو.    

  .1985الإسكندرية، 

، دار العلــوم للنشـــر لإداري الجزائـــريالنظـــام القضـــائي امحمــد الصـــغير بعلــي.  )49

 .2009والتوزيع،عنابة،

، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، المســـؤولية المعماريـــةمحمــد حســـين منصـــور،  )50

  ، مصر.1999

،الجـزء موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولـةمحمد ياسن عكاشـة .  )51

  .2001الأول،دار أبو المجد للطباعة بالهرم.

52( 
الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات  ،زعات الإداريةالمنامحيو أحمد.   

  .2008الجامعية الجزائر،

ـــــانون مســـــعود شـــــيهوب.  )53 ـــــي الق ـــــا ف المســـــؤولية عـــــن المخـــــاطر وتطبيقاته

 2000،الجزائر ، ة، ديوان المطبوعات الجامعي الإداري(دراسة مقارنة)

ـــدةمعـــراج جديـــدي.  )54 ـــديلات الجدي ـــة مـــع التع ـــي الاجـــراءات الجزائي ـــوجيز ف ، ال

 ،الجزائر2004

ـــــورة،  )55 ـــــق التشـــــريعمنصـــــوري ن ـــــر وف ـــــة والتعمي ، دار الهـــــدى، قواعـــــد التهيئ

  . 2010الجزائر،عين مليلة، 

  

III- قالاتالم :   

، مجلـة الفكـر،  (دور رخصة البنـاء فـي جماعـة البيئـة والعمـران)عفاف حبة.  )56

    . 2010 بسكرة.عدد سادس.
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، )التشـريع الجزائـري إجراءات إصدار قـرارات البنـاء والهـدم فـي(عزري الزين،  )57

  .2008مجلة الفكر، عدد ثالث، 

(تأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان العمران على عادل بن عبد االله،  )58

  . 2010، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد سادس، بسكرة ، مسؤولياتها) 

مجلة المنتدى القانونية، العدد الخامس،  )،عيوب القرار الإداري(ة. أحميد هني )59

  . 2008محمد خيضر. بسكرة،جامعة 

(مسؤولية المهندس المعماري و المقاول خلال فترة أم الخير بوقرة.  )60

 .2010ديسمبر .جامعة محمد خيضر، بسكرة مجلة المفكر، العدد السادس،  الضمان).

(المسؤولية الجزائية للمهندس ماجدة شاهيناز بودوح، شهرزاد بوسطلة،  )61

 .2008منتدى القانوني، العدد الخامس، مارس ، مجلة الالمعماري عن تهدم البناء)

  

VI - : 	
��
  ��ارات �

الغرفة  5742. ملف رقم 12/03/2001الصادر بتاريخ  311قرار رقم  )62

ملف رقم  14/01/2000المؤرخ في  45الأولى مجلس الدولة و قرار رقم 

  بين بلدية باب الزوار والمدعو (ق.ب)، غير منشورين. 3812

، الجزء ( الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية)عدد خاص  قرارالمحكمة العليا، )63

  .غير منشور. 2010الثالث ، 

 غير منشور. 1965. قضية زلاقي، 1965جوان  11)    قرار المجلس الأعلى في64

، مجلس الدولة ، الغرفة الثانية، 2005نوفمبر 29مؤرخ في  19270قرار رقم  )   65

  غير منشور
 

 

VII- :الملتقيات    
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الملتقــى الجهــوي لمــوثقي ،الملــف التقنــي للبيــع علــى التصــاميم)(جمعــي لغــدير.    )66

 .2009.باتنة. 15 -08 ل الترقية العقارية والقانون الشرق حو 

 - ^IIالالكترونية:  المواقع  

ــــــــاريخ  ./http://www.mhu.gov.dz  موقــــــــع وزارة الســــــــكن والعمــــــــران )67 ت

   .20012ماي 5رة الزيا

      مـأخوذة مـن الموقـع مقالـة  ، (التصـريح بمطابقـة البنايـات).نور الـدين موسـى  )68

http:// www. Barasy. Com   2012مارس  20 ، تاريخ الزيارة.   
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  قائمة المراجع :

I-   :مصادر قانونية  

 الدستور : - أ

ديسـمبر  1المـؤرخ فـي  1996 الجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية دستور )1

 -ب           .2008نـــــوفمبر 16 المـــــؤرخ19-08المعـــــدل والمـــــتمم بالقـــــانون   1996

  الأوامر:

،معــــدل   المتضــــمن القــــانون المــــدني 1975ســــبتمبر26المــــؤرخ فــــي  58-75الأمــــر    )2

  .2007مايو  13المؤرخ في  05-07ومتمم بالقانون 

يتضـمن  قـانون الاجـراءات 1966يونيـو  8المؤرخ فـي  155-66الأمر رقم     )3

             . 2006ديســــــــــــــــمبر  20المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  22-06الجزائيــــــــــــــــة. المعــــــــــــــــدل بالقــــــــــــــــانون 

  ن :يناو الق -ج

قواعـــــد مطابقـــــة  يحـــــدد 2008يويليـــــو  20المـــــؤرخ فـــــي  15-08 رقـــــم قـــــانونال )4

  البنايات وإتمام انجازها .

    المعــــدل والمــــتمم للقــــانون 2008يوليــــو  20المــــؤرخ فــــي  14-08 رقــــم قــــانونال )5

  المتضمن قانون الأملاك الوطنية . 90-30

 الإجراءاتالمتضمن قانون  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08 رقم القانون )6

  المدنية و الإدارية.

 المتعلـق بالتهيئـة والتعميـر 1990ديسـمبر  01 في المؤرخ 29-90 رقم قانونال )7

  .14/08/2004المؤرخ في  05-04المعدل والمتمم بالقانون 

ة لسنة المتضمن قانون المالي 2009ديسمبر 13مؤرخ في  09-09 رقم قانونال )8

2010.  

  المتعلق بالتوجيه العقاري  1990نوفمبر  18المؤرخ  25 -90 رقم القانون )9
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  . البلدية المتعلق ب 2011جويلية  22لمؤرخ في ا 10-11 رقم القانون )10

  :مراسيمال -د   

يحـــدد تشـــكيله لجنتـــي الـــدائرة  2009مـــاي  2المـــؤرخ فـــي  155-09تنفيـــذي المرســـوم ال )11

  والطعن المكلفين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما .

عـــــداد يحـــــدد كيفيـــــات إ 1991يوليـــــو  27المـــــؤرخ فـــــي  254 -91تنفيـــــذي المرســـــوم ال )12

  شهادات الحيازة وتسليمها .

، يتعلــق بالبطاقيــة الوطنيــة 2009غشــت  30المــؤرخ فــي  276-09تنفيــذي المرســوم ال )13

  لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها .

، يحــدد أصـناف طــرق 2009أكتـوبر  06المـؤرخ فــي  315-09تنفيـذي رقــم المرسـوم ال )14

  فيات التكفل بها .وشبكات التهيئة العمومية وكي

يحـدد إجـراءات تنفيـذ التصـريح  2009مـاي  2المؤرخ في  154-09تنفيذي المرسوم ال )15

  لمطابقة البنايات .

يحــدد القواعــد العامــة للتهيئــة  1991مــاي  28المــؤرخ فــي  175-91تنفيــذيالمرســوم ال )16

  والتعمير والبناء.

ت تحضـير شـهادة يحدد كيفيا 1991ماي  28المؤرخ في  176-91تنفيذي المرسوم ال )17

وشــهادة التقســيم ورخصــة البنــاء وشــهادة المطابقــة ورخصــة الهــدم   التعميــر ورخصــة التجزئــة

  وتسليم ذلك .

يحـــــدد إجـــــراءات إعـــــداد  1991مـــــاي  28المـــــؤرخ فـــــي  177-91تنفيـــــذي المرســـــوم ال )18

  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به .

يحـــــدد إجـــــراءات إعـــــداد  1991مـــــاي  28المـــــؤرخ فـــــي  178-91تنفيـــــذي المرســـــوم ال )19

  شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها . مخططات
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المعــدل والمــتمم للمرســوم  2009ســبتمبر  22المــؤرخ فــي  307-09تنفيــذي المرســوم ال )20

جزئـــة وشـــهادة الـــذي يحـــدد كيفيـــات تحضـــير شـــهادة التعميـــر ورخصـــة الت 176-91التنفيـــذي 

  التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك .

يحــــــدد شــــــروط إدارة  1991نــــــوفمبر  23المــــــؤرخ فــــــي  454 -91تنفيــــــذي المرســــــوم ال )21

  الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها وضبط كيفيات سيرها ، معدل ومتمم .

الـــذي يحـــدد شـــروط و كيفيـــات  2009ي المـــؤرخ فـــي مـــا 156-09 التنفيـــذي المرســـوم )22

تعيـــين فـــرق المتابعـــة و التحقيـــق بإنشـــاء التجزئـــات و المجموعـــات الســـكنية ورشـــات البنـــاء و 

  .سيرها

 القرارات:-هـ

جتماعات لجنة لإ الداخلييحدد النظام  2009يوليو  23مؤرخ في القرار ال )23

  ت في تحقيق مطابقة البنايات.بالب الدائرة المكلفة

  

II- الكتب :  

  الكتب المتخصصة : -أ

، دار هومــة للنشــر والتوزيــع ،  حمايــة الملكيــة العقاريــة الخاصــةحمــدي باشــا،  )24

  ، الجزائر.2009الطبعة السابعة، 

، دار هومـة، طبعـة النظام القانوني الجزائـري للتوجيـه العقـاريشامة،  نسماعي )25

2002. 

فـي التشـريع قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيهـا( دراسـة عزري الزين،  )26

. دار الفجـر للنشــر والتوزيـع، بسـكرة، طبعــة الجزائـري مدعمــة بأحـدث قــرارات مجلـس الدولــة)

2005.  
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ـــار)عمـــار علـــوي،  )27 ـــر( العق ـــة والنظـــام العقـــاري فـــي الجزائ ، دار هومـــة  الملكي

 .2008للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

ومــة، الجزائــر. الطبعــة ، دار ه ،الجــرائم الواقعــة علــى العقــارالفاضــل خمــار،  )28

2006.  

، دار هومـــة ، طبعـــة  المنازعـــات العقاريـــةليلــى زروقـــي ، عمــر حمـــدي باشــا،  )29

    .2006، الجزائر، 11

، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، المســـؤولية المعماريـــةمحمــد حســـين منصـــور،  )30

  ، مصر.1999

ـــــورة،  )31 ـــــق التشـــــريعمنصـــــوري ن ـــــر وف ـــــة والتعمي ، دار الهـــــدى، قواعـــــد التهيئ

  . 2010لة، الجزائر،عين ملي

  الكتب العامة : -ب

32( 
القانون الإداري المؤسسات الإدارية(التنظيم الإداري النشاط طاهري حسين،   

 .2007.  دار الخلدونية، الجزائر. الإداري) دراسة مقارنة

، دار  الوجيز في المنازعات الإدارية( القضاء الإداري).                    )33

 ،  2002ع، الجزائر، العلوم للنشر والتوزي

 ، دار الخلدونية، الطبعة الاولى ، شرح المنازعات الاداريةحسين فريجة . )34

 . 2011الجزائر. 

35( 
، ديوان المطبوعات قانون المسؤولية الإداريةرشيد خلوفي.   

  .ص .1994الجامعية،الجزائر،

 .قــانون المنازعــات الإداريــة (شــروط قبــول الــدعوى الإداريــة)،              )36

  يوان المطبوعات الجامعية. الجزائر.د

ــــــتجزاهيــــــة حوريــــــة ســــــي يوســــــف.  )37 ــــــة للمن ، دار هومــــــه،  المســــــؤولية المدني

 2009الجزائر،
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، مطبعة  في القضاء الإداري (دراسة مقارنة)الوجيز سليمان محمد الطماوي.  )38

  جامعة عين شمس، القاهرة.      

دار الخلدونيـة،  ،الـوجيز فـي شـرح قـانون الاجـراءات الجزائيـةطاهري حسـين.  )39

  .   2005الجزائر، 

الجوانب القانونية للبناء العشوائي على عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري.   )40

  . 2004، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، الأرض الزراعية

أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري (في الفقه و عبد العزيز عبد منعم خليفة.  )41

 دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،ة )قضاء مجلس الدول

، مطبوعات مخبر الإجتهاد الأعمال الإدارية ومنازعاتهاعزري الزين.  )42

  ، بسكرة .2010القضائي وأثره على حركة التشريع، 

 ، دار الهدى، الجزائرمدخل القانون الإداريعلاء الدين عشي، )43

س الجديـــد القـــامو علـــي بـــن هاديـــة، بلحســـين البلـــيش، الجيلانـــي الحـــاج يحـــي.  )44

 .1991الطبعة السابعة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  للطالب،

45( 
 .1990،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، القانون الإداريعمار عوابدي.  

نظرية القرارات الإدارية من علم الادارة العامة والقانون .               )46

 .2005، دار هومة، الجزائر،الاداري

،الجـــزء النظريـــة العامـــة للمنازعـــات الإداريـــة والقضـــاء الجزائـــري.             )47

 ،1998الأول، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،

النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي ،               )48

  2005ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. ،الطبعة الرابعة ،2، جزءالجزائري

49( 
دروس في المنازعات الإدارية(وسائل شيخ آث ملويا.  لحسين بن  

 .2007، الطبعة الثالثة ، دار هومة. الجزائر،المشروعية)

50( 
، دار المطبوعات الجامعية ، القضاء الإداريماجد راغب الحلو.    

  .1985الإسكندرية، 



 - 113  -

، دار العلــوم للنشـــر النظـــام القضـــائي الإداري الجزائـــريمحمــد الصـــغير بعلــي.  )51

 2009،عنابة،والتوزيع

،الجـزء موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولـةمحمد ياسن عكاشـة .  )52

  .2001الأول،دار أبو المجد للطباعة بالهرم.

53( 
الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات  ،المنازعات الإداريةمحيو أحمد.   

  .2008الجامعية الجزائر،

ـــــي امســـــعود شـــــيهوب.  )54 ـــــا ف ـــــانون المســـــؤولية عـــــن المخـــــاطر وتطبيقاته لق

 2000،الجزائر ، ة، ديوان المطبوعات الجامعي الإداري(دراسة مقارنة)

ـــدةمعـــراج جديـــدي.  )55 ـــديلات الجدي ـــة مـــع التع ـــي الاجـــراءات الجزائي ـــوجيز ف ، ال

 ،الجزائر2004

III- قالاتالم :   

مجلة المنتدى القانونية، العدد الخامس،  )،عيوب القرار الإداري(ة. أحميد هني )56

  . 2008سكرة،جامعة محمد خيضر. ب

(مسؤولية المهندس المعماري و المقاول خلال فترة أم الخير بوقرة.  )57

 .2010ديسمبر .مجلة المفكر، العدد السادس، جامعة محمد خيضر، بسكرة  الضمان).

(تأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان العمران على عادل بن عبد االله،  )58

  . 2010ادس، بسكرة ، ، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد سمسؤولياتها) 

، )إجراءات إصدار قـرارات البنـاء والهـدم فـي التشـريع الجزائـري(عزري الزين،  )59

  .2008مجلة الفكر، عدد ثالث، 

، مجلـة الفكـر،  (دور رخصة البنـاء فـي جماعـة البيئـة والعمـران)عفاف حبة.  )60

    . 2010 بسكرة.عدد سادس.
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الجزائية للمهندس (المسؤولية ماجدة شاهيناز بودوح، شهرزاد بوسطلة،  )61

 .2008، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، مارس المعماري عن تهدم البناء)

VI - : 	
��
  ��ارات �

الغرفة  5742. ملف رقم 12/03/2001الصادر بتاريخ  311قرار رقم  )62

ملف رقم  14/01/2000المؤرخ في  45الأولى مجلس الدولة و قرار رقم 

  ر والمدعو (ق.ب)، غير منشورين.بين بلدية باب الزوا 3812

، الجزء ( الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية)قرارالمحكمة العليا، عدد خاص  )63

  .غير منشور. 2010الثالث ، 

 غير منشور. 1965. قضية زلاقي، 1965جوان  11)    قرار المجلس الأعلى في64

الغرفة الثانية، ، مجلس الدولة ، 2005نوفمبر 29مؤرخ في  19270قرار رقم  )   65

  غير منشور

VII- :الملتقيات    

الملتقــى الجهــوي لمــوثقي ،الملــف التقنــي للبيــع علــى التصــاميم)(جمعــي لغــدير.    )66

 .2009.باتنة. 15 -08 ل الترقية العقارية والقانون الشرق حو 

 - ^IIالالكترونية:  المواقع  

ــــــــاريخ  ./http://www.mhu.gov.dz  موقــــــــع وزارة الســــــــكن والعمــــــــران )67 ت

   .20012ماي 5الزيارة 

      مـأخوذة مـن الموقـع مقالـة  ، (التصـريح بمطابقـة البنايـات).نور الـدين موسـى  )68

http:// www. Barasy. Com   2012مارس  20 ، تاريخ الزيارة.   



  الملخص:

  

بادر المشرع لمعالجة البناء غير القانوني وتشوه النسـيج العمرانـي بوضـع آليـات مـن شـأنها 

تسـوية البنــاء التـام فــي التشـريعات القديمــة ،أمـا البنــاءات غيـر التامــة بـأي شــكل مـن الأشــكال فقــد 

 المتضـــمن 2008جويليــة  20المـــؤرخ فــي  15-08اهــتم بهــا المشــرع وســـوى وضــعيتها بالقــانون 

تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، فلم يقتصر على تحقيق مطابقة البنايات لشـغلها بـل حتـى 

الإصرار على إتمام إنجاز البنايات غير تامة للقيام بمدينـة عمرانيـة حضـرية وراقيـة، وتتمثـل هـذه 

خصــة الآليـات فــي شــهادة المطابقــة، رخصــة البنــاء علــى ســبيل التسوية،رخصــة إتمــام الإنجــاز، ور 

  إتمام الإنجاز على سبيل التسوية.

يكفــي فتنفيــذها هــو الأصــعب وهنــا يكــون دور اللجــان المســتحدثة فــي  لكــن ســن الآليــات لا

تنظــيم ســير العمليــة العمرانيــة ، فلجنــة الــدائرة هــي الباتــة فــي ملفــات المــواطنين الطــالبين بتحقيــق 

نة قانونيـة  يلجـأ لهـا المـواطن حـين مطابقة بناياتهم، ولجنة الطعن هي التي اعتبرها المشرع ضما

رفــض منحــه الوثيقــة الإداريــة ،وحــين نشــوء نــزاع حــول هــذا الشــأن يســتفحل دور القضــاء فــي ردع 

المخـالفين لهــذه القواعــد العمرانيــة ســواء مـن الإدارة مانحــة الشــهادة أو الرخصــة ، أو مــن صــاحب 

يس تـدابير ردعيــة فـي مجـال عــدم سـماه المشــرع بتأسـ البنـاء الـذي يحمـي القــانون عقـاره، وهـذا مــا

إحتـــرام آجـــال البنـــاء وقواعـــد التعميـــر، ويكـــون هـــذا بقيـــام مســـؤولية الإدارة ومـــا يترتـــب عنهـــا مـــن 

تعــويض فــي أغلــب الأحيــان، إن ترتــب ضــرر يمــس بحــق مــن حقــوق البــاني يدفعــه لرفــع دعــوى 

بب مخالفتـه للقـانون، والتـي تنتهـي إمـا ببـريء الجـاني أو توقيـع عقوبـة عليـه بسـ إلغـاء لهـذا القـرار

  . 15-08وهذا ما جاء به القانون
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  البحث :خطة 

  مقدمة .

  لتحقيق مطابقة البنايات . 15-08: الآليات المستحدثة بموجب القانون الفصل الأول

  آليات التسوية لوضعية البناء التام.المبحث الأول: 

  شهادة المطابقة.المطلب الأول: 

  مفهوم شهادة المطابقة.الفرع الأول: 

  نطاق تطبيق شهادة المطابقة.الفرع الثاني: 

  .طلب الحصول على شهادة المطابقةالثالث:  الفرع

  .بناء على سبيل التسويةالرخصة المطلب الثاني: 

  بناء على سبيل التسوية.التعريف رخصة الفرع الأول: 

  .نطاق تطبيق رخصة البناء على سبيل التسويةالفرع الثاني: 

  .بناء على سبيل التسويةالطلب الحصول على رخصة الفرع الثالث: 

  الدراسة القانونية لملفات تحقيق مطابقة البنايات التامة.لثالث: المطلب ا

  .آليات التسوية لوضعية البناء غير التامالمبحث الثاني : 

ونطاق  رخصة الإتمام ورخصة الإتمام على سبيل التسوية مفهوم المطلب الأول:

  تطبيقهما.

وية                         سبيل التس رخصة الإتمام ورخصة الإتمام علىمفهوم الفرع الأول: 

             التسوية .     رخصة الإتمام ورخصة الإتمام عل سبيلنطاق تطبيق الفرع الثاني: 

 سبيل التسوية رخصة الإتمام ورخصة الإتمام على طلب الحصول على المطلب الثاني: 

   .                                                                                                    

      رخصة الإتمام ورخصة الإتمام على سبيل التسوية .           صفة طالب الفرع الأول: 

  مضمون الطلب ومكوناته.الفرع الثاني: 

  قة البنايات غير تامة.الدراسة القانونية لملفات تحقيق مطابالمطلب الثالث: 

الإتمام  إجراءات إيداع طلب الحصول على رخصة الإتمام أو رخصةالفرع الأول: 

  على سبيل التسوية.

  كيفيات استئناف إتمام أشغال الانجاز.الفرع الثاني: 

  المبحث الثالث: التصريح بمطابقة البنايات.



  النظام القانوني للجنة الدائرة.المطلب الأول: 

  .أساس لجنة الدائرة واختصاصهاالفرع الأول: 

  تشكيلية لجنة الدائرة.الفرع الثاني: 

  كيفيات سير لجنة الدائرة.الفرع الثالث: 

  .صور القرار البات في تحقيق مطابقة البنايات: ثانيالمطلب ال

  قرار الموافقة.الفرع الأول: 

  قرار الموافقة المقيدة بشروط.الفرع الثاني: 

  قرار الرفض.لث: الفرع الثا

  الفصل الثاني : منازعات تحقيق مطابقة البيانات .

 المبحث الأول: دور لجنة الطعن الولائية.

  إجراءات الطعن أمام لجنة الطعن.المطلب الأول: 

 أساس وتشكيلة لجنة الطعن. الفرع الأول:

  .اختصاصات لجنة الطعنالفرع الثاني: 

  .كيفيات سير لجنة الطعنالمطلب الثاني: 

  .اجتماعات لجنة الطعنالفرع الأول:       

 صدور القرار من قبل لجنة الطعن.الفرع الثاني:      

  المبحث الثاني: دور القضاء الإداري في منازعات تحقيق المطابقة.

  شروط رفع الدعوى الإدارية في تحقيق المطابقة.المطلب الأول :

  الشروط المتعلقة بالطاعن.الفرع الأول: 

                                       شروط القرار الإداري المطعون فيه.لثاني: الفرع ا

                                .الجهة القضائية المطعون أمامهاالفرع الثالث: 

                       .دعوى عدم مشروعية عقود التعمير :المطلب الثاني

 أسس دعوى الإلغاء.الفرع الأول:  

 حالات رفع دعوى الإلغاء في القرارات الإدارية.رع الثاني: الف

  .آثار رفع دعوى الإلغاءالفرع الثالث: 

  منازعات مسؤولية الإدارة في مجال العمران.المطلب الثالث: 

  أسس مسؤولية الإدارة في مجال العمران.الفرع الأول: 



 .شروط قيام مسؤولية الإدارة العمرانيةالفرع الثاني: 

  .الجهة التي يقع عليها عبئ التعويض في المسؤولية العمرانيةالثالث: الفرع 

  المبحث الثالث: التحقيق و المتابعة الجزائية في مجال مطابقة البنايات.

  .طبيعة مخالفات العمرانالمطلب الأول: 

 .شروط الجريمة في مجال البناءالفرع الأول: 

 .تحديد المخالفات الفرع الثاني:

   .التكييف القانوني للمخالفة و العقوبات المقررة لهاي: المطلب الثان 

  الفعل المجرم.الفرع الأول: 

  العقوبة المقررة له.الفرع الثاني: 

   .ولون جزائيا عن المخالفاتالمسؤ المطلب الثالث: 

  .طالب الشهادة أو الرخصةالفرع الأول: 

  .المشرف المادي على أعمال البناءالفرع الثاني: 

  .المتابعة القضائية لمخالفي العمران بع: المطلب الرا

  .تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامةالفرع الأول: 

  .تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المباشرالفرع الثاني: 

  الخاتمة .

  الملاحق.

  الفهرس.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 الفصل الأول

الآليات المستحدثة بموجب 

لتحقيق  15-08القانون 

مطابقة البنايات وإتمام 

  إنجازها 

 



  

  الفصل الثاني: 

منازعات تحقيق مطابقة 

  البنايات

  
  

  

  

  

  



  

  

قائمة المصادر 

  والمراجع
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  شكر وعرفان

  الحمد والشكر الله من قبل ومن بعد.....أحمده وأشكره على عونه وتوفيقه لي 

  لإتمام هذه المذكرة.

  الصلاة والسلام على رسوله "محمد" صلى االله عليه وسلم، حيث قال في وصفه للمعلم :

االله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها، وحتى الحوت في جوف  " إن

  البحر، ليصلون على معلم الناس الخير".

فإلى كل من أضاءت بعلمها عقول غيرها، وهدت بجوابها الصحيح حيرة سائليها، فأظهرت 

  بدرة لعور. بسماحتها تواضع العلماء وبرحابتها سماحة العارفين إلى الأستاذة المشرفة

  إلى الشموع التي تحترق لتضيء الآخرين، إلى كل من علمني حرفا إليكم أساتذتي الكرام 

عزري الزين ، جلول شيتور ، شوقي يعيش تمام ، والأستاذ المحامي شعبان النوي، 

  والأستاذة المحامية ربيحة باشي.

  لولاية بسكرة. وإلى كل موظفي بلدية ودائرة تقرت، وإلى مديرية التعمير والبناء

  وإلى كل من توجهت له بالسؤال والمساعدة وكان لي حسن المجيب والمعين.

فهنيئا لكم يا أساتذتي الكرام على تعاونكم معي وبوركتم على جهودكم الطيبة، حفظكم االله 

  وسدد خطاكم.

  وفي الأخير أسأل التوفيق لكل الطلبة الجزائريين.
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  الفهرس :

 

  ج-...................................................................أ. مقدمة

لتحقيق مطابقة  15-08الفصل الأول  : الآليات المستحدثة بموجب القانون 

  06البنايات.....

  07...................................المبحث الأول: آليات التسوية لوضعية البناء التام

  07شهادة المطابقة..................................................المطلب الأول: 

 07مفهوم شهادة المطابقة........................................الفرع الأول: 

  07..................................................أولا: تعريف شهادة المطابقة.

  10..................................................المطابقة. ثانيا: عناصر شهادة

 12نطاق تطبيق شهادة المطابقة.................................الفرع الثاني: 

  12أولا: النطاق الموضوعي لشهادة المطابقة.......................................

  13.........................................لشهادة المطابقة.. ثانيا: النطاق المكاني

  14طلب الحصول على شهادة المطابقة.........................الفرع الثالث: 

  15............................................أولا: شروط متعلقة بطالب الشهادة.

  17.................................................ثانيا: مضمون الطلب ومرفقاته

  19رخصة بناء على سبيل التسوية.................................: المطلب الثاني

 20مفهوم رخصة بناء على سبيل التسوية.......................الفرع الأول: 

 20..................................أولا: تعريف رخصة البناء على سبيل التسوية

  21................................رخصة البناء على سبيل التسوية.ثانيا: عناصر 

  21نطاق تطبيق رخصة البناء على سبيل التسوية...............الفرع الثاني: 

  22طلب الحصول على رخصة بناء على سبيل التسوية.........الفرع الثالث: 

  22......................أولا: طالب الرخصة.....................................

  22................................................ثانيا: مضمون الطلب ومكوناته.

  23الدراسة القانونية لملفات تحقيق مطابقة البنايات التامة............المطلب الثالث: 

  23.....إجراءات إيداع ملف طلب الحصول على شهادة المطابقةالفرع الأول: 
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إجراءات إيداع ملف طلب الحصول على رخصة بناء على سبيل لفرع الثاني: ا

  27.......................................................................التسوية.

  28................المبحث الثاني : آليات التسوية لوضعية البناء غير التام.............

الإتمام ورخصة الإتمام على سبيل التسوية  ونطاق مفهوم رخصة المطلب الأول:

  28تطبيقهما.............................................................................

  28مفهوم رخصة الإتمام ورخصة الإتمام على سبيل التسوية.....الفرع الأول: 

  28...لى سبيل التسوية.أولا: تعريف رخصة إتمام الانجاز ورخصة إتمام الانجاز ع

ثانيا: عناصر رخصة إتمام الانجاز ورخصة إتمام الانجاز على سبيل 

  29......التسوية

نطاق تطبيق رخصة الإتمام ورخصة الإتمام على سبيل الفرع الثاني:

  30التسوية.............................................................................

  30........................................تطبيق رخصة إتمام انجاز. أولا: نطاق

  30صة إتمام انجاز على سبيل التسوية......................ثانيا: نطاق تطبيق رخ

طلب الحصول على رخصة الإتمام ورخصة الإتمام على سبيل المطلب الثاني: 

  31.....................................التسوية .......................................

صفة طالب رخصة الإتمام ورخصة الإتمام على سبيل الفرع الأول: 

   31التسوية.............................................................................

  31مضمون الطلب ومكوناته..................................الفرع الثاني: 

  31.............................................أولا: بالنسبة لرخصة إتمام انجاز

  32.......................ثانيا: بالنسبة لرخصة إتمام الانجاز على سبيل التسوية 

  33الدراسة القانونية لملفات تحقيق مطابقة البنايات غير تامة......المطلب الثالث: 

 ت إيداع طلب الحصول على رخصة الإتمام أو رخصةإجراءاالفرع الأول: 

  33الإتمام على سبيل التسوية...........................................................

  34كيفيات استئناف إتمام أشغال الانجاز.......................الفرع الثاني: 

  34.........................والبت فيه .............................. أولا: الطلب

  35..................................................ثانيا: إجراءات فتح الورشة.

  37................................ثالثا: منح شهادة المطابقة والآثار التي تخلفها.
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  37البنايات...........................................التصريح بمطابقة المبحث الثالث: 

  37النظام القانوني للجنة الدائرة....................................المطلب الأول: 

  37أساس لجنة الدائرة واختصاصها............................الفرع الأول: 

  38.........................تشكيلية لجنة الدائرة...............الفرع الثاني: 
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  42قرار الموافقة المقيدة بشروط..............................الفرع الثاني: 
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  57ابقة البيانات ..................................الفصل الثاني : منازعات تحقيق مط

  58دور لجنة الطعن الولائية............................................المبحث الأول: 
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  61شروط رفع الدعوى الإدارية في تحقيق المطابقة.....................المطلب الأول :

  62الشروط المتعلقة بالطاعن....................................الفرع الأول: 

  62.......................................أولا: الصفة.....................           

  63.........................................................ثانيا: المصلحة           

  64شروط القرار الإداري المطعون فيه.........................الفرع الثاني: 
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  66أسس دعوى الإلغاء.........................................الفرع الأول: 
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  97المشرف المادي على أعمال البناء...........................الفرع الثاني: 

  98المتابعة القضائية لمخالفي العمران .............................المطلب الرابع: 

  99عمومية من قبل النيابة العامة...............تحريك الدعوى الالفرع الأول: 

  99تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المباشر........الفرع الثاني: 

  100مخططات.....................................................................

  105...........................................................................الخاتمة 

  الملاحق.

  
 



                                      

 
 

  

ر 
دو

ء 
ضا

الق

ي 
ار

لاد
ا

ي 
ف

ت 
زعا

منا

ق 
قي
تح

ة 
بق
طا

لم
ا

 

ى 
عو

الد
ع 

رف
ط 

رو
ش

ق 
حقي

ع ت
 م

رية
لإدا

ا

ة 
ابق

مط
ال

 

عن
طا

بال
ة 

علق
مت
ط 

رو
ش

 

1- 
 : 

�ن
��	


 ا
�



��
� 

�
��

- 
. �

���
���

�ة 
��

	
 
�ة

��
��


 ا
�



��
�


ا
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
- 

. �
���

��	

 ا

�ة
��

	
ا
 �

��

� 

�
� �

 
�


ا
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

- 
� 

� �
� �

 
�


ا
. �

���
��	


 ا
�ة

��
	
ا

 !
�

  
2- 

 #
�ا$


 ا
�%

&

 '

� (
�)

ع 
�+

�

, ا

%-
 :�

��

 ا

�
��

  
   

   
   

   
   

   
   

- 
ھ�.

ار
��

 �
���

01 
�	

1� 
�


ة ا
�د

3�
 4

%�
  

3- 
 �

67
8

�

# ا

� 
�ة

�9
1 �

:�;
ف 

�ا
30

=�
ا 1

ھ<
 و

: �
 

7�

 ا

�
�ف 

�ا
6�

ا@
 �

��
و 

ف أ
�ا

@ھ
, ا

�8
��

�ة 
��

	
 
�



��
� 

أو
 �

��
9


ا
ءة

�=
إ

 
ت 

ءا
�ا

Eا
ل 

��
90

ا=
��


ا
ن.

�ا
�9


 ا
,

�G
�ا

� 4
%�

1 �
H

 

ي 
ص

شخ
 ال

حق
 ال

أو
ي 

ذات
 ال

ون
قان

 ال
كز

مر
 ال

هو
ى 

عو
الد

ل 
بو

ط ق
رو

 ش
من

 :
ة 

صف
ال

 .
ي
ص

لو
و ا

ي أ
ون
قان

 ال
يل

وك
 ال

او
ب 

نائ
 ال

طة
اس
بو

و 
ا أ

صي
شخ

ب 
تس

مك
ال

 

ت 
رارا

ي ق
 ف
عن

طا
 ال

ها
حقق

ي ي
الت

ة 
ائد

والف
ة 

فع
من
 ال

: 
حة

صل
لم
ا

ق 
حقي

ن ت
شأ

ة ب
ار

لاد
ا

. 
ري

لادا
ء ا

ضا
للق

ه 
وء

لج
ي 

 ف
ءه

بنا
ة 

ابق
مط

 

1- 
ة 
هاد

 ش
نح

بم
ر 

قرا
ر 

دو
ص

 :
ل 

مثا
ة 

اري
 اد

طة
سل

ن 
 ع

ري
لادا

ر ا
قرا

 ال
در

ص
ن ي

أ

. 
ي

بلد
 ال

ي
عب
لش

س ا
جل

لم
س ا

رئي
ن 

 م
قة

طاب
لم
ا

  

2- 
ه 

 ول
ية
هيد

تم
 ال

ت
ءا
جرا

الا
ع 

مي
 ج

فذ
ستن

، ا
ي 

فيذ
 تن

ي
هائ

ي ن
ار

لاد
ر ا

قرا
 ال

ون
يك
ن 

أ

. 
ي
ون
قان

ر 
اث

 

ر 
قرا

 ال
وط

شر
ه 

 في
ون

طع
لم
ي ا

ار
لإد

ا
 

ها 
ام
أم
ن 

عو
مط

 ال
ية
ضائ

الق
ة 

جه
ال

 

ة 
ماد

ال
80

1
 

ل 
ص

الف
ي 

 ف
رية

لادا
ة ا

كم
مح

 ال
ص

صا
خت

، ا
ة 

اري
لاد

 وا
ية
مدن

 ال
ت

ءا
جرا

الا
ن 

نو
 قا

من

ر 
غي

ح 
صال

لم
 وا

ية
ولا

 ال
ت

زعا
منا

ي 
ف

ح 
صال

لم
 وا

، 
ية
بلد

 ال
، 

ية
ولا

 ال
وى

ست
 م

ى
عل

ة 
دول

 لل
كزة

مر
لم
ا

. 
رى

لاخ
ة ا

لدي
الب

  

ة 
ماد

ال
52 

ن 
نو

 قا
من

08 - 
15

ي 
 ف
صل

الف
ي 

 ف
ميا

قلي
ة ا

حلي
لم
ة ا

اري
لاد

م ا
اك
مح

 ال
ص

صا
خت

: ا

. 
ية
ولائ

 ال
عن

لط
ة ا

جن
ر ل

قرا
ع 

بلي
 لت

ي
وال

لم
ر ا

شه
 ال

لال
 خ

ها
ام
أم
ة 

وع
رف
لم
ن ا

عو
لط

ا
 

1-
 

ز:
�


4 ا
%�

- 
ص

�8
0G

ا@
م 

��
 �

��
. �

	1�
 

�

ة ا

�د
3+


 �
��

90

�1

 !
7 

�

� ا

  
2-

 
 >

Gأ
م 

��
 و

،P
��


� ا
� Q

�E
�0


�1 
�ن

���
ر 

�و
H

 : 
R

S�
ت 

ءا
�ا

ET
وا

 �
U+


 ا
�

��
ة .

�ر
+0

=@
�1 

��
%9

�

ت ا

�V�
3


ة ا
�ر

+0
ا=

 

م 
عد

ى 
عو

د

ود 
عق

ة 
عي
رو

مش

مي
تع
ال

  
ر

 
ع 

رف
ت 

الا
ح

ء 
غا
لال

ى ا
عو

د
 

ى 
عو

 د
س

أس

ء 
غا
لال

ا
 

ع 
رف
  

ار
آث

ء 
غا
لإل

ى ا
عو

د
 

ة 
عي
رو

نش
لم
م ا

عد

  
ية
رج

خا
ال

ة  
عي
رو

نش
لم
م ا

عد

  
ية
خل

لدا
ا

 

م 
عد

ى 
عو

د

ود 
عق

ة 
عي
رو

مش

  
ير

عم
الت

 
ع 

رف
ت 

الا
ح

ى 
عو

د
اء

لغ
الإ

  

ى 
عو

 د
س

أس

ء 
غا
لال

ا
 

ع 
رف
  

ار
آث

ء 
غا
لإل

ى ا
عو

د
 

م 
عد

ية
وع

شر
لم
ا

 

  
ية
رج

خا
ال

 

م 
عد

ية
وع

شر
لم
ا

 

  
ية
خل

لدا
ا

 

1- 
 �

8
	
ا

 4
%�

 '
��

ر 1
�ا

	
ا
ر 

�و
H

ة .
�د

3+

 ا

أو
  

2- 
	
ا

ر 
�و

H
�

د 
��

0�
# ا

W ل
��

	
�
ر 1

ا . X
�6

= 
رة

دا
ا@

  
3 –

	
ا
ر 

�و
H

�
ء 

�&

 #

W ل
��

	
�
ر 1

ا
ل .

�Z
�@

] ا
��


ة 
ار

@د
ا

 

1- 
ف 

ط�
 (

� 
�

$�]
	
ا

 #
U6


 ا
>�


%�
ة .

ار
@د

ا
  

2- 
ة .

ار
Tد

ف ا
ط�

 (
� 

>�

%0


 ا
�م

�
 

- 101  -  



  
ت 

زعا
منا

ة 
ولي

سؤ
م

ري
لإدا

ا
 

ي 
ف

ران
عم

 ال
ال

مج
 

ها 
علي

ع 
 يق

ي
الت

ة 
جه

ال

ي 
 ف
ض

وي
تع
 ال

بء
ع لم
ا

ة 
راني

عم
 ال

ية
ؤول

س
 

و 
 ه

صة
رخ

 ال
أو

ة 
هاد

لش
ح ا

مان

ب 
حس

ه 
ومن

ض 
وي
تع
 ال

عن
ل 

ؤو
مس

ال

ة 
ماد

 ال
ص

ن
43 

ن 
م

08-
15 

س 
رئي

ي 
بلد

 ال
ي
عب
لش

س ا
جل

لم
ا

 

س 
سا

أ
ولي

سؤ
م

 ة

ي 
 ف
ارة

لإد
ا

ن 
مرا

لع
ل ا

جا
م

  

م 
قيا

ط 
رو

ش

ة 
ولي

سؤ
م

ارة
لإد

ا
 

ة 
راني

عم
ال

 

 � 
�


س ا
�=

` أ
7�

رة 
دا

Tا
 �

�
و
a�

�
ن .

�ا
�9


 ا
�ل

&�
 �

�
 

ا
 -أ
. (

ا��
�	


 ا
�



��
� 

(�
) 

��
و�

�+
�R


 ا
� 

G 
`

7�
 �

�
و
a�

�
  

 - ب
��


 ا
�:

�د
�


ت ا
���

8
0
ا

 (
� 

��

و

a�
�


ا
ط

و 
ع أ

�%0
�@

� ا
V

 �
�G

�0

ا

 
.(

�
1�&

:@
وا

 �
�7�


 ا
Q�

9

( ا

  
 

ن 
�ا

�9

 ا

�ل
&�

 �
� �

ر:
دا

Tا
 �

�
و
a�

�

ا

. �
ط

��
�


س ا
�=

` ا
7�

  `
7�

 �
ر:

دا
Tا

 �
�
و

a�
�


ا
س

�=
أ

 
Rل

GT
ا

 
�أ

��
1

 
 ��

ة أ
وا

��
�


ا
��

eا
 �ء

 �
��

9

ا

 

 -أ
.�

f
�9


 ا
�ر

]

وا

 #
�ا$


 ا
�ر

]

 ا

(�
1 g

���
0
ا

 �%
 ھ

�ن
-

  
 - ب

ال
��

ا@
 `

7�
 �

9�
�ا


 ا
ار

�f
ا@

 (
�1 

g�
��

ر 
��9

� 
hf

و
  

 
ص .

��
�@

وا
  

 - ج
. �

�6
]


 ا
�


H
 `


 ا
�%

0�
ر :

��9
� 

hf
و

  
 -أ  

ر 
�f

ء 
�+

� �
%�

 : 
��

�و
+�


 ا
��

1�&
:@

] ا
�ا�

�

) ا

� 
��


و
a�

�

ا

9H
 �


�)
 )

ح 
R

H
T�

1 !
6


4 ا
%�

: �
��

��
 (

��
  

 - ب
�%0

�@
�-

 ،
 �

و�
�+

�

� ا

��7
�


] ا
�ا�

�

) ا

� 
��


و
a�

�

ا

 ع
 �

�G
�0


وا
  

.'
:�

90

 ا

�
E�

0�
: �

	��
� 

� 
G 

��
09

: �
�Z


�1
را 

�f
 !

67
:

  

 � 
�


س ا
�=

` أ
7�

 
1-

 
�

	�	
)

  
2-

 
ي 

�د
�

 
3-

 
�ا

��
��

 و
�01

�W
  

 � 
�


  ا
��

;
 

1- 
ر.

�]

 ا

��
H

�8
G

  
2- 

 . 
�:

�د
� 

��
; 

�

H

 

    
�ر

]

ا

 

 �
�R

9

ا

 �
���

�

ا

  


0�
ا

 �
�
و

a�
�


ء ا
�

  �
ر:

دا
Tا

 �
ر:

��
9�


ا
   �

���
= 

� 
را1

د 
�E

و
  

1-
 

ب.
��=

ا@
د 

�9
� �


�)
 

2-
 - 

   
ار

�f
eا

 �
��9

� �

�)

  

1-
 

ة .
ھ�

�	

ة ا

�	

ا

  
2-

 
ر 

�و
]

�

� ا

 
G . 

3-
 

 �
�Z


 ا
Q9

�
  

- 102  -  



                                      

 
 

  

 �
���

ا��
 	


�
��


وا�
 	

ا��
��

ا�
ل 

��
� 

�
�

 	
���

�
�

ت
���

���
ا

  

ت 
لفا

خا
 م

عة
طبي

ران
عم

ال
  

ط 
رو

ش
اء

لبن
ل ا

جا
 م

ي
 ف
مة

جري
ال

 

ا
ي 

ص
شخ

 ال
حق

 ال
أو

ي 
ذات

 ال
ون

قان
 ال

كز
مر

 ال
هو

ى 
عو

الد
ل 

بو
ط ق

رو
 ش

من
 :

ة 
صف

ل

 .
ي
ص

لو
و ا

ي أ
ون
قان

 ال
يل

وك
 ال

او
ب 

نائ
 ال

طة
اس
بو

و 
ا أ

صي
شخ

ب 
تس

مك
ال

 

 �
� �

��
ت 

���
��

 �
��

 و
	�

!ا 




 ا�
"�

!ا
��

ع ا
!$


�
د ا

&'
 &

و)
د 

�ا

�

ا
78 

+
إ�

 
92 

ن 
� 

�( 
0�

08-
15  

ت
لفا

خا
لم
د ا

حدي
ت

 

ة 
الف

مخ
 لل

ي
ون
قان

 ال
ف

كي
الت

  
ها
رة ل

قر
لم
ت ا

وبا
عق

وال
 

يا 
زائ

 ج
ون

ؤول
مس

ال

  
ت

لفا
خا

لم
ن ا

ع
 

ة 
ائي

ض
الق

ة 
بع
متا

ال

ن 
مرا

لع
ت ا

لفا
خا

لم
 

1-
 

. 	
6

7!
 ا�

أو
دة 

��
$�

: ا
ط��

 
2-

 
ء 

���
 ا�

�ل

�

+ أ
=�

ي 
�د


�
ف ا

!$

�

ا
– 

ل .
�و

�

 ا�

أو
ي 

�ر





�
س ا

&�
�


ا�
  

1-
 

. 	
��


�
	 ا

���
ا��

 C
�( 

0�
 	

��
�



�
ى ا

��
&�

E ا
�!

�F
  

2-
 

. !
G�

�

 ا�

�ء
�د

Hا
ف 

ط!
 0

� 
	�

��




 ا�
ى

��
&�

E ا
�!

�F
  

 

- 103  -  



  

كيف
 و

س
سا

أ
ق 

حقي
والت

ة 
بع
متا

 ال
رق

 ف
ين

عي
وت
ل 

مثي
ت ت

يا
 

ق 
حقي

والت
ة 

بع
متا

 ال
رق

 ف
ت

صا
صا

خت
ا

 

- 
ل 

حو
ي 

حر
والت

ة 
بع
متا

بال
ة 

كلف
 م

ان
عو

ق أ
فر

 ،
ة 

لدي
الب

ح 
صال

وم
ر 

مي
تع
بال

ة 
كلف

لم
ة ا

دول
 ال

لح
صا

 م
ى

 لد
شأ

تن اء
نش

إ
 

ت 
ايا

لبن
ز ا

جا
 ان

ت
شا
ور

و 
ة أ

كني
لس

ت ا
عا
مو

مج
 ال

أو
ت 

زئا
تج

ال
– 

ة 
ماد

ال
68

0
 

ن 
نو

لقا
ن ا

م
08-

15.  

-
  

ن 
 م

رق
الف

ه 
هذ

ل 
شك

تت
3 

ى
إل

 4 
 ش

ب
حس

ن 
عوا

أ
ل 

ك
ليم

إق
 

ه 
مع

ر 
سي

ل ي
ؤو

مس
ة 

رق
ل ف

ولك
 ،

ة 
لدي

ل ب
ك

ها 
سيق

وتن
ة 

اني
ميد

 ال
ت

رجا
لخ

ا
– 

ة 
ماد

ال
03 

ي 
فيذ

لتن
م ا

سو
مر

 ال
من

09-
15

6
.  

- 
د 

موا
 ال

) 
ية
سم

ة ا
ئم
 قا

يق
طر

ن 
 ع

الة
لح

ب ا
حس

ن 
يني

مع
 ال

رق
الف

ن 
عوا

ن أ
كو

ي
7

 ،8 
ي 

فيذ
لتن

م ا
سو

مر
 ال

من

09-
15

6
( 

1- 
ي 

ؤد
ي

ان
عو

أ
 

 و 
، 

لة
حا

 ال
ب

حس
م 

سلي
ف 

كلي
ق ت

طري
ن 

 ع
هم

ام
مه

ف 
غر

ال
هر

تظ
يس

 
اء

أثن
 

ف ا
وق
الت

ن 
حي

ب 
سح

وي
 ،

ل 
عم

بال
م 

قيا
ال

ة 
ماد

 ال
) 

مل
لع
ن ا

 ع
ائم

الد
و 

ت أ
ؤق
لم

70- 
ن 

م

ن 
نو

لقا
ا

08 -
15 

ة 
ماد

وال
6 

ي 
فيذ

لتن
م ا

سو
مر

 ال
من

09-
15

6
.(  

2- 
طر 

م 
ما
ة ا

حال
 ال

ب
حس

د 
تع
ة 

ام
رزن

ب 
حس

ت 
ارا

لزي
ه ا

هذ
د 

حد
ت

 ف
ة 
ماد

 ال
) 

ي
بلد

 ال
ي
عب
لش

س ا
جل

لم
د ا

سي
ال

11 
م 
سو

مر
 ال

من
09 -

15
6

ة 
ماد

 ال
) 

اء
لبن

 وا
ير

عم
الت

ي 
مد

و 
).أ

9 
ن 

م

م 
سو

مر
ال

09 - 
15

6
.(  

3- 
ط 

 فق
ارا

نه
ق 

فر
 ال

ان
عو

ت أ
ريا

دو
ن 

كو
ت

اء
وأثن

 
يام

أ
 

ة 
راح

ال
يام

وأ
 

ة 
ماد

 ال
) 

ها
غ ب

مبل
و 

ة أ
ائي

فج
ة 

وري
الد

ن 
كو

وت
ل 

عط
ال

10 
وم 

رس
لم
ن ا

م
09-

15
6

.(  

4- 
ر ل

حر
ي

وقا
ر ل

ض
مح

ف 
كل
 م

ون
 ع

كل
ئ

ة 
بع
متا

ها 
لات

سج
ك 

مس
وت
 ،
ر 

ض
مح

 ال
هذا

ع 
وق
وي
 ،

ة 
الف

مخ
 ال

ع
ال

شغ
الأ

 
و 

ب أ
بلد

 ال
ي
عب
لش

س ا
جل

لم
س ا

رئي
ف 

طر
ن 

 م
ما
دائ

ة 
حال

 ال
ب

حس

يا.
يم
اقل

ن 
صي

خت
لم
ء ا

بنا
وال

ر 
مي
تع
بال

ف 
كل
لم
ر ا

مدي
ال

  

5- 
ما
 ال

م(
ته
رام

 ك
فظ

وح
ة 

ئم
لا
لم
ل ا

سائ
لو

ر ا
وفي

ق ت
طري

ن 
 ع

ان
عو

الا
ل 

عم
ل 

عم
ست

ي
ة 
د

71 
ن 

نو
لقا

ن ا
م

08-
15

.(  
  

ة 
ماد

ال
4 

ي 
فيذ

لتن
م ا

سو
مر

 ال
من

09-
15

6
.  

1-
 

ن 
نو

لقا
ت ا

لفا
خا

 م
عن

ث 
بح

ال
08-

15 
ها.

ينت
عا
وم

  

2-
 

ح ا
صري

الت
ي 

 ف
ردة

لوا
ت ا

وما
عل
لم
ة ا

دق
ة 

بع
متا

ها.
من
ق 

حق
والت

ة 
ابق

مط
 ال

يق
حق

 بت
لق

تع
لم

 

3-
 

. 
ت

ايا
لبن

ق ا
طاب

م ت
عد

ة 
حال

ة 
اين

مع
 

4-
 

. 
ت

ايا
لبن

ة ا
ابق

مط
ق 

حقي
د ت

قو
 ع

فيذ
 تن

عة
تاب

م
 

5-
 

ت 
ايا

لبن
م ا

ما
 إت

ال
شغ

ف أ
ئنا

ست
ي ا

 ف
يق

حق
والت

ة 
بع
متا

ال
 

- 104  -  



ط 
خط

م
ت

ايا
لبن

ة ا
بق
طا

 م
ق
قي
تح

ت 
زعا

منا
  

ة 
جن

ر ل
دو

عن
لط

ا
 

ت 
ءا
جرا

إ

م 
ما
ن إ

طع
ال

عن
لط

ة ا
جن

ل
 

ر 
سي

ت 
فيا

كي
 

عن
لط

ة ا
جن

ل
 

الق
ر 

دو
ص

ر 
ن 

 م
ار

بل
ق

 
عن

لط
ة ا

جن
ل

 
ها

عات
ما

جن
ا

 

-
 �

ا��
ت 

را
	ا


ا�
 �

�

 ا�

��
��

 �
�	

�
�

��
ا�

 
 �

ة �
	�

�ا
 ا�

��
��

 �
 ا�

��
�

 �
�ا

30 
� �

! 
#م

$
ن 

#�



 ا�
��

!&
��

' ا
ر$

�
–

دة 
�!

19 
م 

#�
	!

 �
!

09-
15

5
.  

 
م.

&
��

� ا
.

 و
��

�
!
ح 

	1
2�

� ا
 ا�

ار
	


 ا�
3ا

 ھ
�!

 �
56

� 7
89�

  
- 

 :
ط8

 �
� �

<��
��

 �
=<

1
�ة 

	�
�ا

 ا�
��

��
 �

1
>� 

ار
	


 ا�
3ا

 ھ
س

��
� أ

8A
 �


��



2�
B ا

<
C
�

 

س
سا

الأ
 

ة 
جن

 لل
ي
ون

قان
ال

ها
يلت

شك
وت

ن 
طع

ال
 

ن 
طع

 ال
نة

لج
ت 

صا
صا

خت
ا

 

-
 

لم
ن ا

طع
 ال

ي
 ف
ت

الب
ح 
صر

لم
ن ا

 م
ها
ام
ام
ع 
رفو

ة 
ماد

 )
49 

ق 
ن 

م
08-

15 (  

-
 

. 
يدا

مف
ه 
ترا

ق 
حقي

ل ت
بك
ر 

باد
ن ت

ا ا
له
ن 

مك
ي

 

-
 

م 
  

ي
هائ

الن
ر 

قرا
 ال

خاذ
 ات

لى
 ع

ها
عد

سا
ي

19 

م 
سو

مر
ن 

م
- - 

 �
! 

ت
ءا

�A
��

ا�
 B

$	
ط

 �
A 

�$
G#

 ا�
	


! 
�

م �
�
�

. H
 ذ�

�
 ا�

��
�C

 ا�
�

Aد
 �2

8J
 ،

 �
#ا�

ا�
  

-
ر 

#L
C�

 G
� ا

��
Gو

�ا
! 

M1
� G

2/3 
� ا

!
 ��

��L
A

دة 
�!

 )
 �

QG
� ا

8A
16 

م 
#�

	!
 �

!
09-

15
5

.(  
- 

ت.
#ا

.
Gا

 �
<98

Tا
 �

<!
Uا

ا�
  

- 
.�ھ

�ء
L

Aا
 ��

�Q
#$

 	
L

C!
 �

ت �
Gو

�ا
2�

� ا
�6

�
  

- 
 V

<�	
 ا�

W<
8A

 	
XY

و$
 W

2Q
	$

 �
��

 �
ن �

�و
�

دة 
�!

 )
 W

�Q
#$

و
20 

م 
#�

	!
 �

!
09-

15
5

(  
 

-
دة 

�2
 ا�

) 
: �

! 
��



 ا�

��
��

 �
[\

�
13 

ي 
3<

>��
 ا�

#م
�	

2�
� ا

!
09/

15
5

(  
- 

 �6
ر�>

 �
#ا�

ا�
  

- 
 �

�G
#�

� ا
9�

\�
V ا

8�
2�

V ا
ر�>

  
- 

. �
ھ2

&ء
ز!

ف 
ط	

 �
! 

�<
95

��!
 �

�G
#�

� ا
9�

\�
V ا

8�
! 

�!
 �

$#
L

A
  

- 
ء.

��9
وا�

 	
<2

��
 ا�

	$
�!

  
- 

. �
ط�>

#�
ك ا

&
!G

	 ا
$�

!
  

-
.�

ر$
�
�

 ا�
�a

��C
2�

	 ا
$�

!
  

- 
. �

<b
&

ا�<
 M

��1
2�

	 ا
$�

!
  

- 
. �

<!
#2

��
ل ا

��
XG

	 ا
$�

!
  

- 
 �

<��
2�

د ا
ار

#2
 ا�

	$
�!

  
- !

.d
��

�2
وا�

 �
Q�


 ا�
	$

�
  

- 
. �

e<9
 ا�

	$
�!

  
- 

. �
b�

<6
 ا�

	$
�!

  
- 

. �
��


fا�
 	

$�
!

  
- 

ي 
g� 

��



 ا�
��

��
 �

���
��

� ا
<��

[!
h ا

! 
، 

ي
�8

ا�9
 �

9�
\�

V ا
8�

2�
V ا

ر�>
. �

��
��

Xا
 �

� �
�ھ

A�
6�

 �
e<ھ

و 
� أ



8�

و 
i أ

5X
 

ي 
وال

 ال
ها
رأس

ن ي
طع

 ال
ت

لبا
 ط

ي
 ف
ت

الب
ف ب

كل
ن ت

طع
 لل

نة
لج

شأ 
تن

ص 
خت

لم
ا

إ
م 

 )
يا 

يم
قل

م 47
ن 

نو
 قا

ن
08-

15( 

ل 
اج

ي 
 ف
ب

سبي
الت

ع 
 م

ير
عم

الت
ة 

ثيق
 و

نح
يم
ض 

رف
بال

ر 
قرا

ر 
دو

ص
ن 

حي 15 
ي 

ض ف
رف
 ال

رار
 ق
ي
 ف
عن

لط
 با

ير
لأخ

ا ا
هذ

جأ 
 يل

، 
رح

ص
لم
ا ل

وم
ي ل 

اج
30

00
 

م 
 )
م 
يو

18 
ي 

فيذ
 تن

وم
رس

 م
من

15
5

( 

ة 
ماد

ن 
اع

لط
م ل

لا
ست

ل ا
ص

 و
بل

مقا
بال

م 
سلي

ن 
طع

 ال
اع

إيد
ن 

حي
48 

ن 
نو

 قا
من

08-
15 

- 100  -  



أ 

 مقدمة:

أصــبح الإنســان فــي العصــر الحــديث مســايرا لأنمــاط العمــران تلبيــة لرغباتــه التــي تســتجيب 

لثقافة المجتمع وحضارته، وقد اهتم المشرع بجانب الملكية سواء الخاصة أو العامة و تكلم عنهـا 

 المعدل والمتمم ، فالمالك حر في التصرف في ملكيته العقاريـة 1996من دستور  52في المادة 

  ، لأن الملكية من أولى اهتمامات المشرع .

فــالعمران هـــو وجــه الدولـــة وتعبيــر عـــن حضـــارتها، كمــا أن التغيـــرات الجديــدة والعديـــدة فـــي 

التركيبة الاجتماعية والزيادات الضخمة في عـدد السـكان وتزايـد الحاجـة إلـى الخـدمات الحضـارية 

والضـــبط القــــانوني لأعمـــال البنــــاء  المتطـــورة كمـــا ونوعــــا تطلـــب  تنظيمــــا فـــي المجـــال العمرانــــي،

  والتعمير .

لأجل ذلك تدخل المشرع وأصدر تشريعات تضبط وتنظم حركـة العمـران مهمـا كـان نوعهـا سـواء  

إقامة بناءات أو تعديلها كون الإنسـان يتعسـف فـي اسـتعمال حقـه فـي مختلـف الأنشـطة العمرانيـة 

رامهــا. والحكمــة منهــا تحكــم الإدارة فــي ، فقيــد المشــرع هــذا الحــق وأناطــه بــإجراءات لابــد مــن احت

أســـاليب انجـــاز أعمـــال العمـــران مـــع مراعـــاة تمكـــين الأفـــراد مـــن ممارســـة حقـــوقهم العمرانيـــة علـــى 

ملكيــتهم وضــرورة الالتــزام بتلــك الإجــراءات المبينــة بموجــب نصــوص قــوانين العمــران، فعلــى غــرار 

، لاســيما مــن خــلال القــوانين التــي الــدول المتقدمــة تســعى الجزائــر إلــى النهــوض بتشــريعات البنــاء

 1990ديسـمبر 1المـؤرخ فـي  29-90شرعتها في مجال التهيئة والتعمير، وجسـد هـذا فـي قـانون 

المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم الذي يعـد المصـدر التشـريعي الأساسـي المـنظم للتعميـر 

ا  بالمخططـات التقنيـة الموضــوعة وبـاقي التشـريعات التنظيميـة الصــادرة بعـده .التـي أولـت اهتمامــ

-91مــن طــرف الإدارة وهمــا المخطــط التــوجيهي للتهيئــة والتعميــر الــذي نظمــه المرســوم التنفيــذي 

 28المـؤرخين فـي  178-91إضافة لمخطط شغل الأراضي الذي نظمه المرسوم التنفيــذي  177

  . 1991ماي 

  بهذه العملية التقنية فكل بناء لا يتم إلا بعد موافقة الجهات المخولة قانونا 

وتتجســد الموافقــة علــى البنــاء مــن خــلال  مــنح رخصــة البنــاء ، وكــل مــا جــاء مخالفــا مآلــه الهــدم   

وحـرص المشـرع أكثــر علـى تنظـيم النشــاط العمرانـي وذلـك مــا تجسـد مـن خــلال المرسـوم التنفيــذي 

خصـــة الـــذي يحـــدد كيفيـــات تحضـــير شـــهادة التعميـــر ور  1991مـــاي  28المـــؤرخ فـــي  91-176

التجزئـــة وشـــهادة التقســـيم ورخصـــة البنـــاء وشـــهادة المطابقـــة ورخصـــة الهـــدم وتســـليم ذلـــك المعـــدل 

، فقـــد جـــاءت هـــذه المراســـيم  2006جـــانفي  7المـــؤرخ فـــي  03-06والمـــتمم بالمرســـوم التنفيـــذي 



ب 

المتعلــق بالتهيئــة والتعميــر، والالتــزام بهــذه الإجــراءات يكــون مــن  29-90تنظيمــا وتنفيــذا للقــانون 

ل الإدارة حتـــى تكـــون قراراتهـــا مشـــروعة. ومـــن قبـــل الأفـــراد وهـــذا بـــالتزامهم بالشـــروط القانونيـــة قبـــ

والتقنيــة للحصــول علــى مختلــف التــراخيص ، وتقنــين هــذه الــرخص والشــهادات مــن شــأنه تمكــين 

الإدارة مــن تفعيــل دورهــا فــي الرقابــة والإشــراف والتوجيــه والإعــلام بالوضــعيات القانونيــة والإداريــة 

  عقارات.لل

بــالرغم مــن هــذا الجهــد المبــذول إلا أن تفشــي ظــاهرة البنــاء غيــر الشــرعي وقصــور أهــداف 

النصوص القانونية وفساد الغطاء العمراني أدى لتفعيل دور المشرع و تدخلـه مجـددا لسـن قـوانين 

جويليـة  20المؤرخ في  15-08تساير هذا التشوه الذي حل على العمران، وكان هذا في القانون 

المتعلـق بتحقيــق مطابقــة البنايــات وإتمــام إنجازهــا  الـذي حــاول المشــرع  مــن خلالــه وضــع  2008

أهداف ترمي إلى الحد من حـالات عـدم إنهـاء البنايـات وعـدم تحقيـق مطابقتهـا ، وتجسـد هـذا فـي 

  التنظيمات التي والت ظهور هذا القانون منها:

 التصــريح تنفيــذ جــراءاتإ يحــدد 2009 مــاي 2 فــي المــؤرخ 154-09 تنفيــذي المرســوم -

  . البنايات لمطابقة

 الـــدائرة لجنتـــي تشـــكيله يحـــدد 2009 مـــاي 2 فـــي المـــؤرخ 155-09 التنفيـــذي المرســـوم -

  . سيرهما وكيفيات البنايات مطابقة تحقيق في بالبت المكلفين والطعن

الـــذي يحـــدد شـــروط و كيفيـــات  2009المـــؤرخ فـــي مـــاي  156-09المرســـوم التنفيـــذي  -

المتابعـة و التحقيـق بإنشـاء التجزئـات و المجموعـات السـكنية ورشـات البنـاء تعيين فرق 

  و سيرها.

المعــدل والمــتمم للمرســوم  2009ســبتمبر  22المــؤرخ فــي  307-09المرســوم التنفيــذي  -

الــــذي يحــــدد كيفيــــات تحضــــير شــــهادة التعميــــر ورخصــــة التجزئــــة  176-91التنفيــــذي 

بقــة ورخصــة الهــدم وتســليم ذلــك، وغيرهــا وشــهادة التقســيم ورخصــة البنــاء وشــهادة المطا

 من التنظيمات .

رغم هـذا التنظـيم الـذي أبـلاه المشـرع إلا أن هنـاك فوضـى فـي النسـيج العمرانـي تعـدد بدايـة 

جــــاء بأهــــداف عديــــدة  15-08بحـــق الملكيــــة وصــــولا لمطابقــــة البنــــاء واســــتغلاله ، لكــــن القــــانون 

و التـــي فـــي طـــور الإنجـــاز قبـــل صـــدور هـــذا ومتنوعـــة أهمهـــا تحقيـــق مطابقـــة البنايـــات المنجـــزة أ

القانون، وكذا تحديد شروط استغلال البنايات، و التجاوزات التي طرأت علـى القـوانين السـابقة مـا 



ج 

جعل المشرع يؤسـس لتـدابير ردعيـة وحاسـمة فـي مجـال عـدم احتـرام آجـال البنـاء وقواعـد التعميـر 

  ووضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات .

تبـاه ضــرورة تتبـع هــذا القـانون لمعرفــة الإجـراءات التــي اسـتحدثها المشــرع مــع ومـا يلفــت الان

العلــم أن  إجــراء شــهادة المطابقــة ســبق ظهــوره فــي التشــريعات الســابقة إلا أنهــا ظهــرت فــي وجــه 

  جديد وهو ما يدفعنا إلى إثارة الإشكالية التالية : 

كفيلــة لحــل  15-08ن فهــل تعــد إجــراءات تحقيــق المطابقــة المســتحدثة بموجــب القــانو 

  معضلة البناء غير القانوني في الجزائر؟

ومـــا دفعنـــي لهـــذه الدراســـة مـــا هـــو إلا رغبـــة منـــي لفهـــم طيـــات هـــذا القـــانون كونـــه تطـــرق  

  لوضعيات حساسة تمس الجانب الخاص في حياة الفرد (منزلنا إحدى تلك الحالات) .

صـوص هـذا القـانون للوقـوف ومن أجل الوصول إلى حل لهذه الإشكالية سأتطرق لتحليـل ن

على أبرز أسباب اهتمامات المشرع بالنسيج العمراني ، وكذا استقراء ما أمكن جمعه من كتابـات 

  الفقه واجتهادات القضاء بحثا عن الغاية منه ودوره في هذا المجال

  ومنه فقد تناولت بحثي في فصلين حسب الخطة الآتية :

  

  

  

  

  

  

  

  

  
























































